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الفلسطينيون يرفضون تمهيد المنامة لـ«صفقة القرن» الأمريكية:
الحلّ سياسيّ وليس اقتصاديا… وعباس في قطر

القدس العربي ـ 21/5/2019
استقبل الفلسطينيون على الصعيد الرسمي ورجال الأعمال الإعلان عن عقد ما تسمى «ورشة البحرين الاقتصادية» بالرفض مع التشديد على أن الحل للقضية الفلسطينية سياسي وليس اقتصاديا، يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس جولاته الخارجية لحشد جبهة ضد «صفقة القرن» المقرر الإعلان عنها خلال يونيو/ حزيران المقبل. وفي هذا السياق تأتي زيارته الرسمية إلى الدوحة التي وصلها أمس وتستغرق 3 أيام.

ويلتقي الرئيس عباس اليوم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، وسيبحث معه المخاطر التي تحيق بالقضية الفلسطينية، في ظل المخطط الأمريكي الرامي إلى طرح «صفقة القرن».

وقال سفير فلسطين لدى الدوحة، منير غنّام، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية «إن الرئيس سيبحث مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تنسيق المواقف المشتركة في ظل التحديات والمشاريع المشبوهة التي تواجهها قضيتنا». وأشار إلى أن العلاقة الفلسطينية القطرية «عميقة باعتبارها أول من استجاب إلى النداء الفلسطيني بتوفير الدعم المالي وشبكة الأمان للحكومة، في ظل الحصار المالي الذي تمارسه حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية». وثمّن قرار الدوحة الأخير بتقديم أكثر من 300 مليون دولار للحكومة الفلسطينية عبارة عن منح وقروض.

ومن المقرر أن تنظم «ورشة البحرين الإقتصادية» يومي 25 و26 من حزيران/ يونيو. ولم يصدر بعد رد الرئيس محمود عباس، لكن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قال إن «ورشة العمل» التي تشكل الجزء الأول من خطة السلام «عقيمة». وأضاف في تصريحات إلى موقع لشبكة «سي أن أن» الإخبارية الأمريكية، أن أي خطة اقتصادية بلا آفاق سياسية «لن تفضي إلى شيء». وتابع «لن يقبل الفلسطينيون أي اقتراحات دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية».

وحول مشاركة الرئيس عباس تابع القول «هذا القرار يعود للرئيس»، لكنه أشار إلى اجتماع مماثل عقد في واشنطن في مارس/ آذار من العام الماضي، من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية لأهالي غزة، وقال «اختار الفلسطينيون عدم الحضور».

وقال المستشار اليهودي لملك البحرين الحاخام مارك شناير للإذاعة الإسرائيلية أمس إن ملك البحرين سيفعل كل شيء من أجل إنجاح مؤتمر المنامة الخاص بـ«صفقة القرن» التي أعلن الفلسطينيون عن مقاطعتهم لها. كما أكد الحاخام شناير أنه للمرة الأولى تقف إسرائيل ودول الخليج والولايات المتحدة في صف واحد وتابع «كان ملك الحرين كان الأكثر جدية وشجاعة في كل ما يتعلق بالتطبيع وتطوير العلاقات بين إسرائيل وبين دول الخليج». شناير الذي يعمل مستشارا خاصا لملك البحرين منذ سنوات ويعتبر عراب العلاقات السرية بين البحرين وبين إسرائيل قال للإذاعة الإسرائيلية أمس إن مجموعة الدول التي ستلتقي في البحرين في يونيو/حزيران المقبل هي مجموعة قوية زاعما أنها قادرة على توفير حل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. واعتبر صفقة القرن تطورا جيدا نحو تسوية «الشأن الإسرائيلي الفلسطيني» وقال إن الرافعة الاقتصادية تشكل مركبا مركزيا في حل الصراع «. وعن سبب اختيار البحرين لاستضافة المؤتمر الخاص بإطلاق صفقة القرن وبمشاركة وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون أيضا قال شناير إن الملك البحريني هو الجهة الأكثر شجاعة ومركزية في مجال العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج. وتابع الحاخام الإسرائيلي – الأمريكي «قال لي ملك البحرين في الماضي إنه من المهم أن تتحالف إسرائيل بعظمتها التكنولوجية مع دول الخليج بقوتها الاقتصادية من أجل المساعدة في تطوير المنطقة وتحويلها لواحدة من المناطق الأكثر ريادة في العالم». يشار أن البيت الأبيض سبق وكشف أول أمس عن نيته الكشف عن القسم الاقتصادي في «صفقة القرن» خلال مؤتمر البحرين المذكور في نهاية الشهر المقبل لافتا إلى الرغبة بتشجيع الاستثمار المالي في الضفة وغزة. وعلم أنه خلال مؤتمر المنامة وكجزء من «صفقة القرن» سيشرع في تجنيد 25 مليار دولار بمشاركة وزراء اقتصاد ومالية ورجال أعمال وسيمثل إسرائيل وزير المالية كحلون.

هذا وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها أمس الإثنين في مدينة رام الله، برئاسة الدكتور محمد اشتية، رفضه المطلق لما يسمى مؤتمر “السلام من أجل الازدهار” كفصل أول مما تسمى «صفقة القرن».

وشدد المجلس على أن حل الصراع في فلسطين سياسي متعلق بإنهاء الاحتلال وبإحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني المتمثلة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وتطبيق حق العودة للاجئين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مشيراً إلى أن الشأن الاقتصادي هو نتيجة للحل السياسي، وأن الشعب الفلسطيني وقيادته لا يبحثان عن تحسين الأوضاع وتحقيق الرفاهية تحت الاحتلال، موضحاً أنهما لم تستشارا حول الورشة المذكورة، لا من ناحية المدخلات ولا المخرجات ولا التوصيات ولا حتى الشكل والمضمون.

وحذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من ورشة البحرين، ورأت أن عقدها «لا يعدو كونه منصّة لإعلان الانخراط الرسمي العربي بغالبيته في تبني صفقة القرن».

وعلى صعيد رجال الأعمال قال رجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري إنه تلقى دعوة للحديث في مؤتمر “السلام من أجل الازدهار”، لكنه أعلن رفضه المشاركة .وقال المصري: وجهت لي دعوة كما هو متوقع توجيهها للعديد من الشخصيات الفلسطينية في مجال الاقتصاد والسياسة، لكنني لن أشارك في هذا المؤتمر، ولن يشارك فيه أي ممثل عن شركاتنا أو في أي من نتائجه وتوابعه. وأضاف: «من جديد نؤكد موقفنا الواضح: لن نتعامل مع أي حدث خارج عن الإجماع الوطني الفلسطيني». وتابع: “نحن الفلسطينيين قادرون على النهوض باقتصادنا بعيداً عن التدخلات الخارجية… إن فكرة السلام الاقتصادي فكرة قديمة يتم طرحها الآن بشكل مختلف، وكما رفضها شعبنا سابقاً نرفضها الآن».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التايمز: لهذا السبب سيرفض الفلسطينيون "صفقة القرن"

عربي 21 ـ 21/5/2019
نشرت صحيفة "التايمز" مقالا تحليليا عن ملف "صفقة القرن" المتوقع الإعلان عنها قريبا، كتبه مراسلها لشؤون الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر، تحت عنوان "أمريكا تعرض الأموال على الفلسطينيين ليتخلوا عن مطلب الدولة".

ويقول سبنسر في مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول دائما إنه "يحب الصفقة الجيدة"، لكنه يقول حاليا إن "صفقته بخصوص السلام في الشرق الأوسط ستكون الصفقة الأفضل".

ويضيف الكاتب أن "الرجال الذين كلفهم ترامب ليرسموا تفاصيل هذه الصفقة هم صهره جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات وديفيد فريدمان، وجميعهم من المقربين لإسرائيل والمرتبطين بها، وبالتالي كان من الطبيعي أن تكون السلطة الفلسطينية متشككة وترفض التعاون معهم، وتعلن أنها ليست مرتبطة بهذه الصفقة، خاصة بعد نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إلى القدس ضمن الإعلان عن اعتراف واشنطن بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل".

ويجد سبنسر أنه عندما رفض كوشنر أن يصف شكل الحكومة الفلسطينية التي تقترحها الخطة بأنها "دولة"، فإنه كان قد أنهى بالفعل أي إمكانية لقبول العرب بها، مشيرا إلى أن أغلب المحللين، ومنهم الإسرائيليون، يؤكدون أنه دون القبول الأردني فإنه لن يكون هناك أي قبول سعودي ولا قبول مصري بالصفقة، رغم حرص الحلفاء الإقليميين لواشنطن على دعم ترامب وصفقاته.

ويشير الكاتب إلى ما رآه الجنرالات الإسرائيليون المتقاعدين الذين زاروا واشنطن من إصرار فريق ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "إهانة السلطة الفلسطينية، والإشارة إلى أن الفلسطينيين طالما أدوا دور المفسد لصفقات السلام في الشرق الأوسط، وهو ما يعني أنه حان الوقت لفرض صفقة القرن عليهم".

ويعلق سبنسر قائلا إن "هذا لن يترك أي ثغرة، ولأن التوقعات متدنية فإن أي رد إيجابي من الفلسطينيين يعني أنه إضافة".

ويلفت الكاتب إلى أن إلياس زنازيري، الذي وصفه سبنسر بالرمز الفلسطيني البارز، يرى أن على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عدم رفض الخطة بالمطلق، بل عليه أن يقبل ما فيها من جوانب إيجابية، والمطالبة بالتفاوض على البنود التي لا يوافق عليها، وهو ما سيضع فريق ترامب أمام معضلة، فعليه رفض العرض الفلسطيني المضاد، ما يجعلهم مذنبين في الاتهام ذاته الذي وجهوه للفلسطينيين.

ويفيد سبنسر بأن غادي إزيكنوت، الذي تقاعد من قيادة أركان الجيش الإسرائيلي، حذر في زيارة لواشنطن، فريق كوشنر من عنف محتمل، وأخبره بأنه "قد يندلع العنف في الضفة أثناء أو بعد الإعلان عن الخطة، ويجب إضافة هذا لحساباتكم، وعندما يخرج هذا الجني من الزجاجة فسيحتاج خمسة أعوام لإعادته إلى مكانه".  

وينوه الكاتب إلى أن مدير السياسات السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس غيلعاد، حث الإدارة على عدم تقديم الخطة. 

ويختم سبنسر مقاله بالإشارة إلى قول غيلعاد: "هناك افتراض أن عباس سيبيع القضية الفلسطينية مقابل حفنة من ملايين الدولارات.. ويجب علي أن أخبركم أن هذه الصفقة لن يتم قبولها".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قدرات المقاومة تستنفر إسرائيل: ترميم الردع بالجُدُر

الأخبار ـ 21/5/2019
على غير العادة، ضجّت وسائل الإعلام العبرية، مساء أمس، بأخبار عن التوصل إلى اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحركة «حماس» برعاية مصر والأمم المتحدة، تكون مدته ستة أشهر كمرحلة أولى، لكن «حماس» و«الجهاد الإسلامي» نفتا ذلك مباشرة، وأوضحتا أنه لم يكن هناك أي اتفاقات بخلاف التفاهمات الأخيرة التي جرت في القاهرة قبل أسبوعين. يأتي ذلك بالتزامن مع شروع جيش العدو في بناء جدران وسواتر ترابية في عدد من مناطق «غلاف غزة»، في خطة لحلّ مشكلة الصواريخ المُوجّهة التي قد تطلقها المقاومة في أي تصعيد مقبل.

في شأن الاتفاق، قالت «القناة الـ 12» العبرية إنه «يتضمن وقفاً لإطلاق النار من الجانبين، وتوقف أي أعمال عنف على السياج الفاصل، مع الحفاظ على «المنطقة الأمنية» العازلة لمسافة 300 متر من الحدود»، إضافة إلى «وقف فعاليات الإرباك الليلي ومسيرات البحر». وفي المقابل، تسمح إسرائيل بتوسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلاً بحرياً، وكذلك نقل الأدوية والمساعدات المختلفة إلى غزة، وبدء مفاوضات بشأن الكهرباء والمعابر والقطاع الصحي والمالي. رداً على ذلك، نفى المتحدث باسم «حماس»، فوزي برهوم، ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، مشيراً إلى أن ما تم الاتفاق عليه عبر الوساطة المصرية والقطرية والأممية هو «وقف النار مقابل التزام الاحتلال تنفيذ التفاهمات كافة». وعلى رغم نفي الحركة الاتفاق الذي تحدث عنه الإعلام العبري، فإن الأخير نقل عن مصادره أن «المفاوضات ستستمر خلال الأشهر الستة المقبلة بشأن عدد من الملفات، وفي حال نجح الأطراف في الحفاظ على الهدوء وتطبيق البنود بسرعة ـــ كما يطالب الفلسطينيون ــــ، فسوف تُجرى مفاوضات موسّعة تشمل قضية الجنود الأسرى لدى حماس (سواء كانوا أسرى أم جثثاً)».

في هذا السياق، قال مصدر في «حماس»، لـ«الأخبار»، إن «الحديث الإسرائيلي عن اتفاق يبدو تغييراً لسياقات وقف النار والعودة إلى التفاهمات التي جرت في نهاية جولة التصعيد الأخيرة قبل أسبوعين»، مشيراً إلى أنه لم تجرِ خلال الأسبوع الماضي أي مباحثات، وأن «آخر مباحثات جرت بحضور قائد الحركة في غزة يحيى السنوار، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، في القاهرة». المصدر قدّر أن توقيت الإعلان أمس «له علاقة بملفات داخلية لدى (رئيس حكومة العدو بنيامين) نتنياهو الذي يخوض مفاوضات داخلية لتشكيل حكومته الجديدة»، مضيفاً أن الأخير «يريد إغلاق الطريق أمام (وزير الأمن الأسبق أفيغدور) ليبرمان في المفاوضات حول شكل الحكومة الجديدة وبرنامجها، بعدما اشترط الأخير أن يكون هناك اتفاق مسبق حول مستقبل غزة كشرط لدخول الحكومة». لكن الإعلام العبري عاد في وقت متأخر ونقل عن مكتب نتنياهو أنه «لا توجد تفاهمات جديدة... (لكن) الجهود المبذولة لإعادة الأسرى والمفقودين متواصلة بلا توقف». كذلك، نفت «الجهاد الإسلامي» حديث الإعلام العبري حول الاتفاق، مؤكدة أنه لا جديد عن الاتفاق السابق.

قلق استعادة الردع

من ناحية أخرى، كشفت المواجهة الأخيرة بين المقاومة والعدو جزءاً من القدرات العسكرية المتطورة التي باتت تمتلكها المقاومة بعد خمس سنوات على انتهاء الحرب الأخيرة عام 2014، إذ دفعت هذه المواجهة جيش العدو إلى اتخاذ احتياطات إضافية غير الجدار الأرضي الذي بدأ ببنائه منذ أكثر من عامين على طول الحدود لمواجهة أنفاق المقاومة. فهو شرع منذ نحو أسبوع في بناء جدر إسمنتية ورفع سواتر ترابية حول المناطق التي استهدفتها المقاومة أخيراً. تعقيباً على ذلك، يقول مصدر في المقاومة، لـ«الأخبار»، إن «الاحتلال يبني الجدر والسواتر في أربع مناطق شمالي القطاع وشرقيه لحجب الرؤية عن رجال المقاومة بعد تنفيذهم ثلاث عمليات إطلاق صواريخ موجهة من طراز كورنيت على آليات الجيش». ويضيف أن «الإجراءات التي اتخذها العدو دليل على حجم الضربات الموجعة التي تلقّاها، وما أظهرته المقاومة ليس سوى شيء بسيط مما تمتلكه»، مشدداً على أن «المقاومة تتابع جميع الاحتياطات التي اتخذها الاحتلال على الحدود منذ سنوات، وبات لديها من الأدوات المناسبة ما يمكّنها من تجاوز العقبات وتنفيذ ضربات كبيرة».

في غضون ذلك، قالت مصادر أخرى إن «المقاومة خلال المواجهة الأخيرة كان بإمكانها إيقاع عدد أكبر من القتلى في صفوف المستوطنين، لكنها آثرت ضرب أهداف عسكرية واستخبارية في غلاف غزة، مع أنه كان بإمكانها استهداف قطار سيديروت وحافلات وسيارات محملة بالمستوطنين». ومن هناك، شمالي القطاع، ومن المنطقة المطلة على قطار «سيديروت»، بدأ العدو بناء جدار بطول أربعة أمتار في المناطق التي تقع تحت مرأى بلدة بيت حانون، وهي المنطقة نفسها التي استهدفت فيها المقاومة سيارة للعدو قبل ثلاثة أسابيع.

في شأن متصل، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية إن وضع السواتر يهدف إلى «حماية المسافرين على الطريق من الصواريخ المضادة للدروع التي تطلق من غزة»، مشيرة إلى أن «الحديث يدور عن حماية طريق مركزي تمر منه مئات المركبات المدنية والعسكرية يومياً». كذلك، كشفت الصحيفة أن الجيش سينشر قريباً هذا المشروع في جميع الطرق المكشوفة أمام النيران المباشرة في «غلاف غزة»، لكنّ مستوطني مستوطنة «شعار هانيغف» يعارضون إقامة جدار بارتفاع تسعة أمتار، لأنه يسدّ عليهم الرؤية، صارخين: «أعيدوا الردع حتى لو بالتصعيد». كذلك، قال محلل الشؤون العسكرية في «يديعوت»، أليكس فيشمان، إنه «ظهر تحدٍّ جديد في المواجهة الأخيرة بعدما طوّرت حماس طائرة صغيرة مسيرة عن بعد، تحمل صاروخاً برأس متفجر مضاد للدبابات، حاولت تدمير مركبة عسكرية تقلّ جنوداً بإسقاط صاروخ من طائرة عمودية، لكنه أخطأ هدفه».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شهيدان في غزة والضفة أحدهما متأثراً بجراحه وآخر دهسه مستوطن

دار الحياة ـ 21/5/2019
استشهد صباح اليوم الثلاثاء، مواطنان أحدهما من قطاع غزة متأثراً بجراح أصيب بها في مسيرات العودة وآخر من الضفة المحتلة دهسه مستوطن قرب قلقيلية.

فقد استشهد الشاب محمد عبد الجواد محمود زعرب متأثراً بجراحه التي أصيب بها في مسيرات العودة، حيث أدت إصابته إلى إصابته بمرض السرطان.

كما استشهد المواطن حسن عبدالحفيظ برهم (45 عامًا)، من مدينة قلقيلية بالضفة المحتلة، جراء دهسه من قبل مستوطن قرب مستوطنة كريمه شمرون شرق قلقيلية.

ووفقاً لشهود عيان فقد جرى نقل المواطن برهوم إلى مشافي نابلس.

كما أشار الشهود، إلى أنه تعرض للدهس بينما كان متوجهًا إلى عمله على الطريق بين قلقيلية ونابلس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"إسرائيل" تكشِف معلوماتٍ عن رجل الظلّ بحزب الله الحاج فادي وأنه "أصبح هدفاً للاغتيال"

راي اليوم ـ 20/5/2019
كان ظهور محمد جعفر قصير، الملقّب بالحاج فادي، من كبار مسؤولي حزب الله في نهاية شباط (فبراير) هذه السنة، لدى قيام الرئيس السوريّ د. بشّار الأسد إلى إيران، واجتماعه مع الرئيس روحاني، كان ظهوره مُفاجئاً بالنسبة للمُخابرات الإسرائيليّة، التي قامت بتسريب معلوماتٍ عنه إلى المُحلِّل العسكريّ يوآف ليمور من صحيفة (يسرائيل هايوم) العبريّة، والذي أعّد تقريراً مُوسّعاً عن "رجل الظلّ والمُهمّات الصعبة" في حزب الله.

الحاج فادي (50 عاماً)، بحسب المصادر بتل أبيب، هو الرجل الذي يثِق به الحكم في دمشق وطهران، والمسؤول عن نقل السلاح والمال إلى المحور الـ"راديكاليّ" عبر المسار الذي ينطلق من طهران ويمُرّ بسورية ويصل إلى لبنان، وقصير رجل الظلال، لا يقاتل، لكن بحكم مهمته تحول إلى أحد أكثر الشخصيات نفوذاً في حزب الله، ويقضي أغلب وقته متنقلاً بين بيروت ودمشق.

وتابعت المصادر: يُدير الحاج فادي جهاز التهريب في حزب الله منذ 20 عاماً، ويعمل بحُريّةٍ في سورية، ويحظى بدعم الحكم، وسهولة الوصول إلى الأطراف المعني بها، ومعظم عمليّات التهريب تمُرّ عبر الحدود السوريّة- اللبنانيّة. ويشمل هذا وسائل القتال التي تصل من طهران، وتلك التي تُصنّع في سورية، ويقوم جهازه بتهريب السلاح عبر معابر غيرُ قانونيّةٍ في منطقة الزبداني والقصير، وأحياناً تجري الاستعانة أيضاً ببنى تحتية رسمية في لبنان مثل معبر"المصنع" الحدوديّ، حيثُ جرت أكثر من مرّةٍ محاولة تهريب مكونات معدّة لمشروع حزب الله بشأن تحويل الصواريخ إلى صواريخ دقيقة.

بحسب تقديرات خبراء، تابع المُحلِّل ليمور، استثمرت إيران في السنوات الأخيرة نحو 30 مليار دولار في سوريّة، والحاج فادي هو القناة المركزيّة لتهريب الأسلحة، الإيرانيون مسؤولون عن نقل البضائع إلى دمشق، ومن هناك تنتقل الأمور وتُصبِح تحت مسؤوليته، لافتاً إلى أنّ الهجمات المنسوبة لإسرائيل عرقلت أعماله مؤخراً، فقد قللّ الإيرانيون من طيرانهم إلى دمشق، وهم مضطرون إلى الاستعانة بمطاراتٍ أخرى، ونتيجةً ذلك انتقلوا إلى استخدام الممّر البري أيضاً ونقل البضائع في شاحنات تستغرق رحلتها 3 ــــ 4 أيام من إيران إلى سورية، كما أكّدت المصادر بتل أبيب.

أردفت المصادر، يبدو أنّ الحاج فادي لا يكتفي فقط بالنشاط الاقتصاديّ على المحور بين إيران وسورية ولبنان، فدلائل متعددة تُشير إلى دوره في التمويل الإيرانيّ لعمليات الحوثيين في اليمن، وفي جزءٍ من المساعدة المالية التي تمنحها طهران لتنظيماتٍ "إرهابيّةٍ" في غزة.

ولفتت المصادر إلى أنّه حتى الآن لم يكن الحاج فادي مستهدفاً من جانب إسرائيل، لكنّها سبق أنْ أثبتت أنّها تتحرّك ضدّ كلّ الحلقات في السلسلة، ففي العملية الأخيرة في غزّة جرى اغتيال محمد خضري، المسؤول عن نقل الأموال من إيران إلى حماس، مؤكّدةً أنّ أهمية الحاج فادي أكبر بكثير من نظيره الغزي، ولقد تعاظمت هذه الأهمية الآن بعد أنْ اتضحت علاقاته الوثيقة بالقصر في دمشق وفي طهران وقربه من زعيمي الدولتين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قناة عبرية: اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس و"إسرائيل" لمدة 6 أشهر وحماس تنفي

وكالة سما ـ 20/5/2019
 اكد فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس في تصريحات أدلى بها لقناة الاقصى انه تم الاتفاق على وقف لاطلاق النار بين المقاومة والاحتلال مقابل التزام الاحتلال بتنفيذ كافة التفاهمات.

وجاءت تصريحات برهوم في وقت نفت فيه مصادر مقربة من المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، التوصل لأي اتفاق بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، كما كانت ذكرت هذا المساء وسائل اعلام عبرية.

وقال برهوم، ان حركة حماس تنفي ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول وجود تهدئة لمدة ستة أشهر، وان ما اتفق عليه بالوساطة المصرية والقطرية والأممية بين المقاومة والاحتلال هو وقف إطلاق نار مقابل التزام الاحتلال بتنفيذ كافة التفاهمات.

وقال القيادي في حركة حماس باسم نعيم لوكالة أنباء (شينخوا)، إنه "لا جديد غير التفاهمات التي تم التوافق عليها واعتماد وقف إطلاق النار المتوافق عليه في العام 2014" بوساطة مصرية.

ورفض نعيم الإدلاء بمزيد من التفاصيل، فيما قال مصدر مسئول في الحركة لـ (شينخوا)، إن تثبيت التهدئة في غزة من عدمه مرتبط بالتزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه سابقا وليس الحديث عن تفاهمات جديدة.

وأضاف المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن أي تقدم في تعزيز التهدئة مرتبط بالشروع الفوري في تخفيف حصار قطاع غزة خاصة تنفيذ العديد من المشاريع برعاية الأمم المتحدة.

وكانت قناة 12 العبرية (القناة الثانية سابقا)، ذكرت مساء اليوم الاثنين، انه تم التوصل لاتفاق تهدئة بين إسرائيل وحركة حماس برعاية مصر والأمم المتحدة لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى.

وبحسب القناة العبرية، فإن الاتفاق يتضمن وقفا لإطلاق النار من قبل الجانبين، وتوقف أي أعمال عنف على السياج الفاصل مع الحفاظ على "المنطقة الأمنية" العازلة لمسافة 300 متر من الحدود، ووقف فعاليات الإرباك الليلي ومسيرات البحر.

ووفقا لذات المصدر، فإن إسرائيل أبدت استعدادها لتوسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلا بحريا، والسماح بنقل الأدوية والمساعدات المختلفة إلى غزة، وبدء مفاوضات بشأن الكهرباء والمعابر وقطاع الصحة والمالية.

ولفتت إلى أن المفاوضات ستستمر خلال فترة الأشهر الستة بشأن الملفات المذكورة، وفي حال نجحت الأطراف في الحفاظ على حالة الهدوء وتطبيق ما جرى بشكل سريع - كما يطالب الفلسطينيون بذلك- فسيتم إجراء مفاوضات موسعة تشمل قضية الإسرائيليين الاسرى لدى حماس من (سواء كانوا أسرى او جثث).
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مسؤولون أمنيون سابقون: ضم الضفة خطر على حياة الإسرائيليين

عرب 48 ـ 21/5/2019
وقع 200 مسؤول أمني إسرائيلي سابق على عريضة موجهة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، طالبوه فيها بالالتزام بإجراء استفتاء شعبي قبل أن يتخذ قرارا بفرض القانون الإسرائيلي على مناطق في الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب التصريحات المكثفة التي أطلقها نتنياهو وقادة أحزاب مرشحة للانضمام إلى حكومته الجديدة حول "ضم" المنطقة  C، التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة، عشية الانتخابات العامة للكنيست، التي جرت الشهر الماضي، واحتمال شمل هذا الأمر في الاتفاقيات الائتلافية.

وحذر الموقعون على العريضة، وهم مسؤولون سابقون في الجيش الإسرائيلي والشاباك والموساد والشرطة، من أن ضم مناطق في الضفة لإسرائيل سيؤدي إلى وقف السلطة الفلسطينية للتنسيق الأمني مع إسرائيل، وسينشأ فراغا أمنيا تدخل إليه حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى.  

وقالت العريضة إن "فرض القانون الإسرائيلي على مناطق يهودا والسامرة – كلها أو جزءا منها – وليس في إطار اتفاق سياسي، سيقود إلى ردات فعل متسلسلة ستمس كثيرا بأمن الدولة واقتصادها ومكانتها الإقليمية والدولية"، وضددت على أن "ضما من دون اتفاق سيشكل خطرا على أمن إسرائيل وحياة سكانها".

وأضافت العريضة أن خطوة إسرائيلية كهذه ستضطر الجيش الإسرائيلي والشاباك إلى السيطرة على الضفة الغربية وأن تدير وتمول إسرائيل حياة ملايين الفلسطينيين من إستراتيجية للخروج من وضع كهذا. "ونطلب بهذا التحذير مسبقا من أن ما سيبدأ بفرض سيادة على منطقة محدودة سيتدهور بالضرورة إلى ضم كامل ليهودا والسامرة، مع ملايين السكان الفلسطينيين".

وأكدت العريضة أن ضم الضفة يعني القضاء على احتمال التسوية السياسية، وأنه "لن يكون بإمكان قرار تتخذه الكنيست بتمرير تشريع ضم، مهما كان جزئيا، أن يفسر من جانب السلطة الفلسطينية ودول المنطقة والعالم، إلا أن يفسر بأنه سدّ الباب أمام تسوية سياسية مستقبلية".  

كذلك حذرت العريضة من الأضرار الاقتصادية البالغة من خطوة كهذه. "منذ بدء تدهور خطوة الضم الجزئي إلى سيطرة كاملة على المنطقة كلها، ستضطر دولة إسرائيل إلى إدارة حياة 2.6 مليون فلسطيني" وأن تكلفة هذه الخطوة ستبلغ 52 مليار شيكل سنويا.

وختم المسؤولون الأمنيون عريضتهم بأن "هذه خطوة غير مسبوقة من حيث تبعاتها الهدامة على أمن إسرائيل".

وكان نتنياهو قال في مقابلة مع القناة 12، عشية الانتخابات، إنه "بعد الاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل في هضبة الجولان، فإنني أعتزم العمل من أجل ضم إسرائيل لمناطق في يهودا والسامرة. لن أقسم القدس ولن أقتلع أية مستوطنة وسأهتم بأن نسيطر على المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن. هل سننتقل إلى المرحلة المقبلة؟ الإجابة هي نعم".

وأضاف نتنياهو أنه "سأتوجه إلى فرض السيادة. إلا أني لا أفرق بين كتلة استيطانية ونقاط استيطانية معزولة. وأي نقطة استيطانية كهذه هي إسرائيلية ونتحمل المسؤولية تجاهها كحكومة إسرائيل. وأنا أهتم بالجميع، لكنني أهتم بأمن إسرائيل أيضا. ولن أسلّم قلب دولة إسرائيل".
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نتنياهو يأمر جيشه بالابتعاد عن «ساحة الحرب» في الخليج

الشرق الأوسط ـ 21/5/2019
بعد أيام من نشر الأنباء عن قصف إسرائيلي لأهداف إيرانية في سوريا، كشفت مصادر أمنية في تل أبيب أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أعطى تعليماته لقادة الجيش والمخابرات الإسرائيلية بالتصرف بحذر شديد إزاء إيران في الحقبة الراهنة والابتعاد عن ساحة الحرب المستعرة في الخليج بين إيران من جهة والولايات المتحدة والدول العربية من جهة ثانية.

وجاء التنبيه خلال جلسة حضرها نتنياهو بوصفه وزيراً للدفاع، ومعه رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، ورئيس الموساد، يوسي كوهين، ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شباط، ورئيس الشاباك (جهاز المخابرات العامة)، نداف أرغمان ورئيس «أمان» (شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي)، تمير هايمن، وغيرهم من كبار المسؤولين. وقد استمع نتنياهو إلى تقارير عن الوضع في الخليج وتأجيج نيران الصراع الحربي ومدى المساعي الإيرانية لتوريط إسرائيل فيها.

ونقلت المصادر أن تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية تشير إلى أن «إيران تقف وراء أعمال العنف الأخيرة في المنطقة، بما في ذلك الهجوم على ناقلات النفط في خليج عُمان، وهجوم الحوثيين على بنى تحتية نفطية تابعة للسعودية». وأن «الغرض من هذه الهجمات هو إيصال رسالة بأنها قادرة على وقف تدفق النفط من الخليج».

وبحسب المصادر الإسرائيلية قد نقل الإيرانيون، مؤخراً، عدداً كبيراً من الصواريخ إلى المجموعات التي يدعمونها في العراق وسوريا. وأفادت تقارير بأنّ قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» قاسم سليماني أمرَ جميع القوات في العراق بالاستعداد للصراع.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي، إن إيران ستبرز قوتها لردع ترمب عن الدخول في حرب، من خلال رسالة مفادها بأن «الحرب ضد إيران لن تكون مثل الغزو الأميركي للعراق». ولكن «إيران في الوقت ذاته، تجنبت التدخل المباشر في هذه الهجمات، مفضلة استخدام وكلائها».

وترجح المصادر الإسرائيلية أنه «في حال اندلاع حرب شاملة، فسوف يتدخل الحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر، وتعتقد إسرائيل أنها ستكون في مقدّمة الأهداف الإيرانية».

ووفقاً لهذه المصادر، فإنّ نتنياهو يعلم أنّ فرص تجنب الحرب ضئيلة، وأنه ليس لديه أي فرصة لإبقاء إسرائيل خارج قائمة الأهداف الإيرانية الرئيسية.

وقد أصدر نتنياهو تعليمات إلى جميع الفروع الأمنية لمحاولة إبعاد إسرائيل عن هذا الصراع.

ولاحظ مراقبون إسرائيليون أن القصف الأخير في سوريا، الذي جرى يومي الجمعة والسبت الأخيرين، ونسبا لسلاح الجو الإسرائيلي، لم يؤديا إلى قتلى أو جرحى إيرانيين أو سوريين. وأكدوا أن هذا كان متعمدا، وهدفه التحذير أكثر من الضرب.
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 إيران تزيد 4 مرات إنتاجها من اليورانيوم المخصّب.. بن علوي يلتقي ظريف ولندن تحذر طهران

وكالات أنباء ـ 21/5/2019
في خطوة يُرجّح أن تؤجّج توتراً مع الولايات المتحدة والغرب، أعلنت إيران أنها زادت 4 مرات، إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب.

وقال الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي إن مدير منشأة ناتانز لتخصيب اليورانيوم أبلغه الاستجابة لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وزيادة حجم إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 3.67 في المائة، 4 مرات بدءاً من اليوم الاثنين.

واستدرك أن ذلك "لا يعني رفع نسبة التخصيب أو زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي، أو تغيير نوعيتها"، مشيراً إلى إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأمر. وأضاف أن طهران ستبلغ "خلال أسابيع" الكمية القصوى لليورانيوم المخصب، المحددة بموجب الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، وهي 300 كيلوغرام.

جاء الإعلان الإيراني بعد ساعات على لقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيره العُماني يوسف بن علوي بن عبدالله في طهران. وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن الجانبين ناقشا "العلاقات الثنائية وأهم الملفات الإقليمية والدولية".

زيارة الوزير العُماني لم تكن معلنة، وتأتي بعدما اتصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالسلطان قابوس بن سعيد الأسبوع الماضين علماً أن مسقط تُعتبر قناة خلفية لطهران مع واشنطن وعواصم غربية.

وكان لافتاً أن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت نصح الإيرانيين بـ "الامتناع عن التقليل من عزم الجانب الأميركي". وأضاف أن القادة الأميركيين "لا يسعون إلى نزاع، ولا يريدون حرباً مع إيران، ولكنهم سيردّون إذا هوجمت مصالح أميركية. وهذا أمر على الإيرانيين أن يفكروا فيه ملياً جداً". وتابع: "نحن قلقون طبعاً، ونريد نزع فتيل التصعيد". وحمّل طهران و"نشاطاتها المزعزعة للاستقرار" مسؤولية الوضع الراهن، منبهاً إلى أن المنطقة قد تشهد نزاعاً نتيجة حادث عرضي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب كتب على "تويتر" الأحد: "إذا أرادت إيران خوض حرب، ستكون تلك نهايتها الرسمية. لا تهددوا الولايات المتحدة مجدداً".

ووصف الاتفاق النووي بأنه "عرض رعب"، وقال لشبكة "فوكس نيوز"، في إشارة إلى الإيرانيين: "لا أريدهم أن يمتلكوا أسلحة نووية ولا يمكنهم تهديدنا".

وعلّق ظريف على تصريحات الرئيس الأميركي، وكتب على "تويتر" أن "ترامب يأمل بأن ينجح حيث فشل الإسكندر (الأكبر) وجنكيز (خان) ومعتدون آخرون". وأضاف: "بقي الإيرانيون واقفين لآلاف السنين، فيما رحل جميع المعتدين. الإرهاب الاقتصادي والتبجّحات عن الإبادة لن تقضي على إيران. لا تهدّدوا إيرانياً أبداً. جرّبوا الاحترام، وهذا ينجح".
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زيارة بن علوي المفاجئة لإيران... وساطة جديدة بين طهران وواشنطن؟
العربي الجديد ـ 21/5/2019

في زحمة التصريحات والتغريدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تتخذ طابع التهديد في سياق التوتر المتصاعد بين البلدين، كشفت الأخيرة فجأة عصر الإثنين، عن وجود وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، على أراضيها، وأنه قد التقى بنظيره الإيراني، محمد جواد ظريف.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن بن علوي قد وصل إلى العاصمة طهران بعد ظهر يوم الإثنين، والتقى بظريف، من دون أن يكشف عن تفاصيل ما دار في اللقاء، مكتفياً بالإشارة إلى عناوين عامة، بقوله إن الوزيرين تباحثا "بشأن العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية".

إلا أن هذه الزيارة ليست بعيدة عن تحركات دبلوماسية، تقوم بها أطراف إقليمية ودولية للوساطة بين إيران والولايات المتحدة، لنزع فتيل التصعيد بينهما، كانت أبرزها زيارة للرئيس السويسري أولي ماورر لواشنطن في الأسبوع الماضي، والذي تتولى بلاده رئاسة مكتب رعاية المصالح الأميركية في إيران.

بالإضافة إلى ذلك، تحدثت وسائل إعلام إقليمية وغربية خلال الأيام الأخيرة عن مساع عراقية وقطرية وعمانية للتوسط بين الطرفين بغية تخفيف حدة التوتر بين الجانبين.

ليس واضحاً بعد الهدف من هذه الزيارة القصيرة للوزير العماني، إن كان حمل خلالها رسالة أو مبادرة معينة من الجانب الأميركي لطهران، أو أنها كانت محاولة منه ليستكشف الأجواء ويبحث إمكانية وساطة بلاده بين الطرفين مرة أخرى، وخاصة أن السفيرة العمانية لدى واشنطن، حنينة المغيري، كانت قد أعلنت في وقت سابق استعداد بلادها للوساطة بين طهران وواشنطن.

واللافت في السياق، أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، كان قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع سلطان عُمان قابوس بن سعيد، الجمعة الماضية، بحث معه "الخطر الذي تشكله إيران على منطقة الشرق الأوسط"، وفقاً لبيان الخارجية الأميركية، ولم يوضح البيان إن كان الوزير الأميركي طلب وساطة عمان للتفاوض مع إيران.

وقامت سلطنة عمان عدة مرات خلال العقود الماضية بالوساطة بين الجانبين الأميركي والإيراني، انطلاقاً من علاقاتها الطيبة مع الدولتين، وتوازنها في علاقاتها الخارجية ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

أهم تلك الوساطات تمثل في نجاح مسقط في فتح قناة تفاوض سرية بين الأميركيين والإيرانيين عام 2013 في مسقط في عهد حكومة الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، ليجري الجانبان جولتين من المفاوضات السرية في صيف 2012 وشتاء 2013، كانت الجولة الأخيرة على مستوى مساعدي وزراء الخارجية في البلدين، بحسب وزير الخارجية الإيراني آنذاك، علي أكبر صالحي.

ويقول صالحي في كتابه الصادر بعنوان "على مر التاريخ" عام 2018، إن هذه المفاوضات انطلقت بموافقة من المرشد الإيراني علي خامنئي، بعد تلقيه رسالة خطية من السلطان قابوس، مضيفاً أن خامنئي منع في ذلك الوقت إجراء المفاوضات على مستوى وزراء الخارجية.

لكن بعد تولي الرئيس الإيراني حسن روحاني السلطة التنفيذية عام 2013، انتقل الجانبان إلى مفاوضات علنية، وعلى مستوى وزراء الخارجية، توجت بالاتفاق النووي في يوليو/تموز عام 2015.

فضلاً عن ذلك، نجحت وساطات سلطنة عمان في الإفراج عن سجناء للطرفين، منهم المتجولون الأميركيون الثلاثة عام 2009، والإيرانية شهرزاد ميرقلي خان عام 2012، التي اعتقلتها السلطات الأميركية بتهمة السعي لتهريب المعدات العسكرية من الولايات المتحدة إلى إيران.

مع ذلك، قد اعترى إيران توجس أو قلق خلال الشهور الماضية، من علاقات عمان مع إسرائيل وخاصة بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى مسقط في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، إلا أنها لم تبدِ ما يوحي بتخليها عن الوسيط العماني، بالرغم من ظهور وسطاء جدد. 

أتت زيارة يوسف بن علوي اليوم لطهران على وقع تراجع نذر المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة الأميركية بعد تأكيدات للطرفين على أنهما لا يرغبان فيها، ليفتح ذلك باب التكهنات من احتمال أنه قد يزيد من حظوظ البديل أي التفاوض والدبلوماسية بين البلدين، وخصوصاً على ضوء دعوات للرئيس الأميركي دونالد ترامب للقادة الإيرانيين بالتفاوض، وتمريره رقم هاتفه لهم للاتصال به. لكن هذا البديل لا يبدو متوفراً في الوقت الراهن، بعد رفض إيران "القاطع" لإجراء أي مفاوضات مباشرة مع الإدارة الأميركية الحالية وتحت "الضغوط الاقتصادية والعسكرية" وعلى ضوء تجربتها "المريرة" بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي قبل عام في هذا الشهر، معلنة على لسان أكثر من مسؤول لها أن "لا أحد يتصل بترامب من طهران ولا أحد ينتظر اتصاله".

وفي السياق، أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الليلة، خلال لقاء له مع رجال الدين، أنه يؤيد التفاوض والدبلوماسية، قبل أن يستدرك قائلاً: "لا أوافق أبداً على إجرائه في الظروف الراهنة"، كاشفاً أنه خلال وجوده العام الماضي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، "توسط 5 من زعماء العالم المعروفين لكي أتفاوض مع الرئيس الأميركي، وقبل ذلك بعام أيضاً (2017) تقدمت الخارجية الأميركية بثمانية طلبات للدخول في المفاوضات".

ورأى روحاني على أن "الظروف الحالية ليست مناسبة بأي حال من الأحوال للتفاوض، بل ظروفنا اليوم هي للمقاومة والصمود".

هذا الموقف الإيراني يجعل مهمة أي وساطة بين طهران وواشنطن صعبة للغاية، خصوصاً إن كانت تهدف إلى جمع الطرفين على طاولة التفاوض مباشرة، وهو ما يريده دونالد ترامب، الذي أظهرت طريقته الخاصة في دعوة إيران للتفاوض إلى أنه لا يؤمن كثيراً بالخطوط الخلفية والسرية للتفاوض، وإنما ما يهمه هو مفاوضات مباشرة ومعلنة.

لكن إذا اعتبرنا أن زيارة وزير الخارجية العماني إلى طهران جاءت بطلب أو ضوء أخضر من واشنطن لتدشين عمان وساطة جديدة بينها وبين طهران، فذلك قد يؤشر إلى أن ترامب تراجع عن سلوكه الداعي لإجراء مفاوضات علنية مع إيران، وبات يعود إلى تلك الخطوط الخلفية للتفاوض، على أمل أن توافق الأخيرة على ذلك.

هنا، وبحسب التجارب السابقة، على الأغلب لا تمانع إيران في الدخول في هذا الشكل من المفاوضات "السرية"، وخاصة أن هناك مخاوف إيرانية من أن "أطرافاً ثالثة" تسعى إلى إشعال حرب بينها وبين الولايات المتحدة.

وفي السياق، دعا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، قبل أيام، إلى إيجاد "طاولة بخطوط حمراء في العراق أو قطر بمشاركة مسؤولي البلدين، توكل إليها مهمة خاصة بإدارة التوتر"، مضيفاً أنه "بالرغم من نفي كبار المسؤولين في إيران وأميركا النية لإشعال الحرب، إلا أن هناك جهة ثالثة، على عجلة لتدمير قسم كبير من العالم".

لكن مع ذلك، يستبعد أن تدخل طهران هذه "المفاوضات السرية" بشكل مباشر، وقد تفضّل في الوقت الراهن أن تكون غير مباشرة، لثلاثة أسباب، الأول أنها تشك في أهداف الإدارة الأميركية من طرحها موضوع التفاوض، إن كان لغرض التوصل إلى اتفاق جديد أو لأهداف داخلية ترتبط بترامب نفسه. والثاني أنها لا ترى جدية ومبادرة حقيقية لدى هذه الإدارة، والثالث أن الظروف الراهنة غير مواتية تماماً للدخول في مفاوضات مباشرة، ولو كانت سرية، لأن ذلك قد يفقدها ورقة، بغض النظر عن أنها ستضر بمصداقيتها واعتبارها، بحسب محللين إيرانيين.

عموماً، من المبكر اليوم الحكم مسبقاً على هذه الوساطات أو التحركات الدبلوماسية سواء كانت من طرف عمان، أو العراق أو سويسرا أو قطر بالفشل أو النجاح، وخاصة في ظل الصعوبات الكبيرة التي تعتريها، أو الفرص التي قد تحدثها المخاوف من "أطراف ثالثة".

ومن ثم، يبدو أن مهمة هذه التحركات تقتصر في الوقت الراهن على السعي لنزع فتيل التصعيد وتلطيف الأجواء من خلال تبادل رسائل ثنائية بين الطرفين، على أمل أن تتبلور من خلالها مبادرات تقود إلى مفاوضات لاحقاً.
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ترامب يؤكد استعداده للحوار مع إيران بشرط أن تطلب ذلك

فرانس برس ـ 21/5/2019

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين، غداة تهديده بالقضاء على إيران إذا ما اندلعت حرب بين الطرفين، أن تكون إدارته سعت للتفاوض مع الجمهورية الإسلامية، مؤكّداً أنفتاحه على الحوار مع طهران بشرط أن تبادر هي إلى طلب ذلك.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر أنّ "وسائل إعلام الأخبار الكاذبة نشرت كعادتها خبراً كاذباً، من دون أن يكون لها أي علم (بهذا الشأن)، مفاده أنّ الولايات المتحدة تحاول إجراء مفاوضات مع إيران. هذا تقرير كاذب"، من دون أن يوضح عن أي تقرير يتحدّث بالتحديد.

وأضاف أنّ "إيران ستتّصل بنا حين ومتى تكون جاهزة لذلك. وفي الانتظار، يستمر اقتصادها في الانهيار. أنا حزين جداً للشعب الإيراني!".

وأتت تغريدة الرئيس الأميركي غداة تهديد شديد النبرة وجّهه إلى الجمهورية الإسلامية وتوعّدها فيه بالقضاء عليها إذا ما اندلعت الحرب بين البلدين.

وقال ترامب في تغريدة الأحد "إذا أرادت إيران خوض حرب فستكون تلك نهايتها. لا تهدّدوا الولايات المتحدة مجدّداً".

والإثنين ردّ وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على تهديدات ترامب، مؤكّداً أنّ "تبجحات" الرئيس الأميركي "لن تقضي على إيران".

وكتب ظريف على حسابه على تويتر أن "ترامب يأمل في أن ينجح حيث فشل الإسكندر (الأكبر) وجنكيز (خان) ومعتدون آخرون"، في إشارة إلى غزاة أجانب سيطروا على بلاد فارس في فترة معينة من تاريخها الممتد آلاف السنين.

وأضاف ظريف أن "الإيرانيين صمدوا لآلاف السنين بينما رحل كل المعتدين. الارهاب الاقتصادي والتبجحات عن الإبادة لن تقضي على إيران".

وتوجّه الوزير الإيراني إلى ترامب بالقول "لا تهددوا إيرانياً أبداً. جرّبوا الاحترام".

وتصاعد التوتر أخيراً بين طهران وواشنطن التي نشرت حاملة طائرات وقاذفات بي-52 في الخليج الأسبوع الماضي، مشيرة إلى "تهديدات" من قبل إيران.

وأمرت إدارة ترامب الطاقم الدبلوماسي الأميركي غير الأساسي بمغادرة العراق، بسبب تهديدات من مجموعات عراقية مسلحة مدعومة من إيران.

وأطلق الأحد صاروخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد التي تضم مقار مؤسسات حكومية وسفارات بينها السفارة الأميركية. ولم تعرف الجهة التي تقف وراء هذا الهجوم على الفور.

وتشهد العلاقات الأميركية الإيرانية توترا كبيرا منذ قرار الرئيس ترامب قبل عام الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي المبرم في 2015 ويهدف إلى الحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات عن طهران، ومنذ إعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وتتحدث وسائل الإعلام الأميركية عن خلافات داخل فريق ترامب حول كيفية معالجة الملف الإيراني.

وفي وقت لاحق، اتهم ظريف في تغريدة بعض المسؤولين الأميركيين بأنهم "داسوا الدبلوماسية" و "شجعوا جرائم الحرب عبر مبيعات ضخمة من الاسلحة لمستبدين".

وفي واشنطن حمّل السناتور الأميركي ليندسي غراهام المقرّب من ترامب إيران مسؤولية الاعتداءات التي حصلت خلال الفترة الأخيرة في منطقة الخليج، ودعا إلى "ردّ عسكري ساحق" في حال تعرّضت المصالح الأميركية للخطر.

وقال السناتور الجمهوري أنه تبلّغ هذه المعلومات من مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جون بولتون المعروف بمواقفه المتشدّدة ونزعته نحو الحلول العسكرية.

وكتب غراهام في تغريدة على تويتر "من الواضح أن ايران هاجمت أنابيب نفط وسفنا لدول أخرى، وهي المسؤولة عن هذا الكم من التهديدات ضد مصالح أميركية في العراق".

وتابع "في حال تحولت التهديدات الايرانية ضد أشخاص أميركيين أو ضد مصالح أميركية الى أفعال، لا بدّ من أن يكون لنا رد عسكري ساحق".

وفيما يتصاعد قلق المجتمع الدولي من التوتر المتنامي، نصح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت من جنيف "الايرانيين بعدم التقليل من عزم الجانب الاميركي".

واضاف هانت أن الاميركيين "لا يسعون الى النزاع، لا يريدون الحرب مع ايران، ولكن اذا هوجمت مصالح اميركية فسيردون وهو أمر على الايرانيين أن يفكروا فيه مليا، مليا جدا".

وتابع "نحن قلقون طبعا (...) ونريد نزع فتيل التصعيد"، محملا ايران و"انشطتها المزعزعة للاستقرار" مسؤولية الوضع الراهن.

أما الأمم المتحدة فدعت الإثنين على لسان المتحدّث باسمها ستيفان دوجاريك "كل الأطراف إلى الحدّ من التصريحات والأفعال" التي تزيد من التوترات.

والأحد دعت السعودية الى عقد قمتين "طارئتين"، خليجية وعربية، للبحث في "الاعتداءات" التي حصلت مؤخرا في منطقة الخليج "وتداعياتها على المنطقة".

وقالت وزارة الخارجيّة السعودية إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وجّه دعوة إلى "أشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة" في 30 أيار ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأَضافت أن الدعوة تأتي "في ظلّ الهجوم على سفن تجاريّة في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابيّة المدعومة من إيران من الهجوم على محطّتَي ضخّ نفطيتين بالمملكة".

وتزامنا، أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في مؤتمر صحافي في الرياض أنّ بلاده "لا تريد حرباً ولا تسعى لذلك وستفعل ما بوسعها لمنع قيام هذه الحرب".

وأضاف "في الوقت ذاته (...) في حال اختار الطرف الآخر الحرب، فإنّ المملكة ستردّ على ذلك بكلّ قوّة وحزم وستدافع عن نفسها ومصالحها".

ورحبت الإمارات بالدعوة إلى القمتين، مؤكدة أن "الظروف الدقيقة الحالية تتطلب موقفا خليجيا وعربيا موحدا في ظل التحديات والأخطار المحيطة، وإن وحدة الصف ضرورية".
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التصعيد الأمريكي الإيراني يسير باتجاه التهدئة (تحليل)

الأناضول ـ 21/5/2019
بعد أيام من التوترات وتوقعات باندلاع مواجهات عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، تراجع خطاب الحرب بين البلدين على حد سواء بالتزامن مع تصريحات لطرفي الحرب "المفترضة" برغبتهما في تجنب حدوثها، مع دعوات أمريكية للجلوس إلى طاولة الحوار، وهي الدعوات التي ترفضها إيران حتى اللحظة.

على الرغم من وجود مسؤولين أمريكيين في مركز القرار يدفعون باتجاه التصعيد العسكري مع إيران، إلا أن استراتيجيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنحو باتجاه تجنب الدخول في حروب جديدة في منطقة الشرق الأوسط.

وعلى الجانب الآخر من طرفي الحرب "المفترضة"، أعلن المرشد الأعلى علي خامنئي الذي يحتكر قرار الحرب، أنه "لن تكون هناك حرب بين بلاده والولايات المتحدة"، كما أن كبار المسؤولين الإيرانيين أعلنوا عدم رغبتهم بحرب مفتوحة مع الولايات المتحدة.

وفي حديث للمرشد الأعلى علي خامنئي، مع كبار المسؤولين العسكريين أكد بوضوح أنه "لا إيران ولا الولايات المتحدة يرغبان بالحرب".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي قوله، الأحد 19 أيار/ مايو، أن بلاده لا تبحث عن حرب مع الولايات المتحدة التي قال أنها تبحث عن "مخرج من التصعيد الحالي".

أرسلت الإدارة الأمريكية عدة رسائل تحمل إشارات إلى الرغبة في التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران، بينما كانت رسالة الحرب الوحيدة هي استقدام المزيد من القوات إلى المنطقة.

والتقى الرئيس الأمريكي، الخميس، بالرئيس السويسري بصفته رئيس الدولة التي تعمل كقناة لرعاية مصالح البلدين منذ قطع العلاقات الأمريكية الإيرانية عام 1979.

سبق ذلك إعلان الرئيس الأمريكي أنه أعطى الرئيس السويسري خط اتصال هاتفي مباشر إلى البيت الأبيض لنقله إلى الجانب الإيراني إذا كانت لديهم رغبة في التحدث إلى الرئيس الأمريكي، وهو الأمر الذي أعلن مسؤولون إيرانيون عدم رغبتهم في الحديث إليه.

وأبلغ الرئيس الأمريكي يوم الأربعاء، 15 أيار/ مايو، وزير دفاعه بالوكالة باتريك شاناهان أنه "لا يريد خوض حرب مع إيران".

وعلى مستوى الأطراف "الثانوية" الفاعلة في التوتر الراهن، فإن دولتي الإمارات العربية المتحدة والسعودية أظهرتا حذرا "نسبيا" في الرد على الهجمات التي تعرضت لها سفن تجارية وناقلات فقط في ميناء الفجيرة، والهجمات بطائرات مسيرة على خط أنابيب نفط في العمق السعودي تبنتها جماعة أنصار الله (الحوثي) اليمنية، أحد أهم أذرع حروب الوكالة لإيران في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر.

في تصريحات أدلى بها وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، السبت 18 أيار/ مايو، أعلن فيها أن بلاده "لا تريد حرباً في المنطقة ولا تسعى إلى ذلك وستفعل ما في وسعها لمنع قيام هذه الحرب، وفي الوقت ذاته تؤكد أنه في حال اختار الطرف الآخر الحرب فإن المملكة سترد على ذلك وبكل قوة وحزم وستدافع عن نفسها ومصالحها".

وجاءت تصريحات الوزير السعودي بعد أسبوع من استهداف أربع سفن في ميناء الفجيرة، بينها ناقلتا نفط سعوديتان، بأعمال "تخريبية"، وبعد أيام من هجمات لجماعة الحوثي بسبع طائرات مسيرة على خط أنابيب نفط سعودي.

ومؤخرا، عززت الولايات المتحدة تواجدها العسكري في المنطقة بحاملة طائرات وعدد من السفن الحربية وقاذفات القنابل الإستراتيجية لمواجهة تهديدات "محتملة" استنادا إلى معلومات استخباراتية (عراقية وإسرائيلية) اطلعت عليها الإدارة الأمريكية أواخر أبريل/ نيسان الماضي، أفادت باستعدادات للحرس الثوري الإيراني ومجموعات مسلحة حليفة له لاستهداف الجنود الأمريكيين في العراق وسوريا ومصالح الولايات المتحدة في الخليج العربي والبحر الأحمر والإمارات والسعودية.

وتعتقد إيران أن الولايات المتحدة ليست جاهزة عسكرية لدخول الحرب مع إيران في ظل تواجد عدد أفراد عسكريين محدود نسبيا وفق المعايير العسكرية التي تتطلب ما يزيد عن مائة ألف عسكري أمريكي قياسا إلى حروب سابقة خاضتها الولايات المتحدة في المنطقة، حرب الخليج الثانية 1991 وحرب غزو العراق 2003.

حذر أكثر من مسؤول أمريكي أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو الدول الحليفة والشريكة في المنطقة من قبل إيران أو قوات حليفة لها ستتحمل إيران المسؤولية المباشرة عنها وسيتم الرد عليها بعمل عسكري فوري وحازم.

ويعتقد خبراء أن نتائج التحقيق في الهجمات التي تعرض لها ميناء الفجيرة لم تعلن بعد على الرغم من تصريحات لمسؤولين أمريكيين بوجود أدلة على ضلوع إيران مباشرة بهذه الهجمات.

وتتهم السعودية إيران بالوقوف خلف الهجمات التي تعرضت لها عدد من السفن في ميناء الفجيرة بدولة الإمارات والهجمات على خط الأنابيب السعودي.

وتعرضت مباني السفارة الأمريكية في بغداد ليلة الأحد، 19 أيار/ مايو، لهجوم بصاروخ "كاتيوشا" دون إحداث أية خسائر بشرية.

ولم تتخذ الولايات المتحدة أي إجراء عسكري ضد إيران حتى اليوم، ما يضع مصداقية الإدارة الأمريكية وهيبة الولايات المتحدة على المحك.

الرسائل الأمريكية الأخيرة تتناقض إلى حد بعيد مع بدايات التصعيد الراهن عندما بدا أن الولايات المتحدة تتبنى بشكل جدي الخيار العسكري ضد إيران الذي بلغ ذروته بإعلان مستشار الأمن القومي جون بولتون في 5 أيار/مايو نشر حاملة الطائرات إبراهام لينكولن ومجموعة من السفن الحربية المرافقة لها في الخليج العربي، وقاذفات القنابل الإستراتيجية التي وصلت فعلا إلى قاعدة العديد في دولة قطر.

كانت المخاوف من دخول المنطقة في صراع مسلح قد تصاعدت بعد نشر قوات أمريكية إضافية في المنطقة لمواجهة تهديدات "محتملة" لجنود ومصالح أمريكية في العراق وسوريا والمنطقة دفعت وزارة الخارجية الأمريكية بإجلاء موظفيها غير الأساسيين من العاصمة العراقية بغداد ومن مدينة أربيل أيضا، وكذلك إجلاء نحو 50 موظفا أجنبيا من شركة إكسون موبيل من أحد الحقول النفطية في البصرة جنوب العراق.

تدرك الولايات المتحدة أن لدى إيران المزيد من الخيارات العسكرية المتاحة لاستهداف مصالح أمريكية ومصالح دول حليفة لها، إسرائيل والإمارات والسعودية والبحرين، سواء عن طريق الحرس الثوري أو طريق المجموعات المسلحة الحليفة لإيران في المنطقة.

كما أن الدول الخليجية في المحور "المناهض" لإيران، السعودية والإمارات والبحرين، تتخوف من أن مدنهم ومنشآتهم النفطية والقواعد الأمريكية في هذه الدول ربما تكون أهدافا سهلة لضربات إيرانية صاروخية أو جوية، أو هجمات تشنها مجموعات مسلحة شبه عسكرية حليفة لإيران في المنطقة، جماعة الحوثي والحشد الشعبي العراقي وحزب الله اللبناني وفصائل "شيعية" مسلحة أخرى من دول عدة.

ومن واقع تجربة القصف الأمريكي "التقليدي" الذي تعرضت له سفن ومنشآت إيرانية أواخر ثمانينيات القرن الماضي إبان الحرب الإيرانية العراقية، تعي إيران جيدا أن أية مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة ستلحق أضرارا أكيدة بالقوات المسلحة الإيرانية وقوات الحرس الثوري والبنية التحتية لبرنامج الصواريخ البالستية والمنشآت النووية والقطاع النفطي، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى انهيار شامل للدولة الإيرانية وسقوط النظام القائم في طهران.

حماس والخروج الآمن من حكم غزة
د. صالح النعامي ـ وكالة سما ـ 20/5/2019
تدل كل المؤشرات على أن الإستراتيجية التي تعتمدها حركة حماس في مواجهة الحصار المفروض على قطاع غزة قد استنفذت الطاقة الكامنة فيها؛ ولم يعد من المجدي التشبث بها. فالعمل وفق هدي هذه الإستراتيجية بات يمنح الفرصة لأطراف دولية وإقليمية وداخلية للتدخل والتأثير في القطاع بما يخدم إما المصالح الصهيونية أو مصالح دول في المنطقة ترى في غزة، إحدى الساحات التي يمكن توظيفها في إدارة صراع بالوكالة ضد خصومها.
لقد بات في حكم المؤكد أن مواجهة الحصار من خلال المساعدات ذات التأثير المحدود، التي يتم تأمينها في أعقاب التوصل لتفاهمات التهدئة التي يتم التوصل إليها في أعقاب كل جولة من جولات التصعيد يمثل الوصفة الأنجع لتمكين حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب من تنفيذ إستراتيجيتها ضد قطاع غزة، والقائمة على إدارة الصراع لا حله.
فبغض النظر عن النوايا والمسوغات التي تدفع كلا منهما، فأن تحركات مصر في أعقاب جولات التصعيد والتي تنتهي بالتوصل لتفاهمات تهدئة، والدعم المالي الذي تقدمه قطر لضمان توفير بيئة تسمح باحترام هذه التفاهمات، باتا يمثلان العماد الفقاري لإستراتيجية "إدارة الصراع" الذي تعتمدها حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب.
وإن كانت حركة حماس تنطلق في حرصها على منح الفرص لإنجاح الجهود المصرية والقطرية من التزامها بالعمل على تخفيف حدة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتهاوية في قطاع غزة، دون المخاطرة بإشعال فتيل حرب قد تكون نتائجها كارثية على القطاع؛ إلا أن التجربة قد دللت على أن هذا النهج في مقاربة الأمور قد فشل تماما.
فإلى جانب أن المساعدات المالية التي تقدم في أعقاب التوصل لأي تفاهم تهدئة أقل بكثير من الحد الأدنى الذي يمكن أن يسهم في تخفيف الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في القطاع؛ فأن حكومة الاحتلال تخضع التزاماتها في هذه التفاهمات إلى السجالات الصهيونية الداخلية؛ على الرغم من أن تل أبيب لا تتحمل أي عبء مادي جراء في أعقاب التفاهمات.
الذي يزيد الأمور تعقيدا حقيقة أن الكلفة الاقتصادية التي يدفعها الفلسطينيون في جولات التصعيد، باتت أكبر من قيمة المساعدات التي تقدم في إطار تفاهمات التهدئة، التي يتم التوصل إليها في أعقاب هذه الجولات، كما دللت على ذلك نتائج الجولة الأخيرة من التصعيد.
ومن الواضح أن تولي أفيف كوخافي، رئاسة أركان جيش الاحتلال مؤخرا، سيرتبط بسعي صهيوني لجباية أثمان متعاظمة من المقاومة ومن الجمهور الفلسطيني؛ حيث أن كوخافي يرى في موقعه العسكري طريقا للوصول إلى رئاسة الحكومة في تل أبيب في يوم من الأيام.
في الوقت ذاته، فأن تواصل جولات التصعيد على هذا النحو يعني توفير بيئة لقضم مقدرات المقاومة وإضعافها بالتدريج تمهيدا للمواجهة الشاملة التي يمكن أن يبادر إليها الكيان الصهيوني في التوقيت والظرف المناسب له.
إلى جانب ذلك، فأن تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية يسمح باهتزاز الجبهة الداخلية الفلسطينية في القطاع غزة، بحيث يوفر بيئة تسمح لأطراف داخلية بتوظيف هذا الواقع في التحريض على حكم حماس من خلال الدفع نحو تنظيم حراكات تحت يافطات مطلبية ومعيشية.
ليس هذا فحسب، بل أن هذا الواقع يضعف حركة حماس في مواجهة أطراف فلسطينية تنتمي إلى معسكر المقاومة، حيث أن هذه الأطراف عمدت في كثير من الأحيان إلى التصعيد مع الاحتلال بشكل أحرج حماس أمام القوى الإقليمية التي تتدخل في الشأن الغزي، ناهيك عن أن سلوك هذه الأطراف منح الكيان الصهيوني الفرصة لضرب مقدرات حماس العسكرية واستهداف عناصرها البشرية على حين غفلة، كما حدث في الجولة الأخيرة، دون أن يكون لدى حماس هامش مناورة في مواجهة هذا السلوك.
من هنا، فأن حماس باتت مطالبة باستعادة زمام المبادرة عبر قلب الطاولة على الجميع والتخلص من تبعات التزامتها تجاه الجمهور الفلسطيني من خلال "الخروج الآمن" من حكم قطاع غزة. 
ونقصد بالخروج "الآمن"، هو الخروج الذي يضمن احتفاط حماس بقوتها العسكرية ولا يمس بمكانتها كأكبر وأقوى فصيل مقاوم في القطاع، ويرمي إلى إيجاد بديل "أليف" للمقاوم ليحل محل حكم الحركة.
لكن كيف يمكن لحماس أن تضمن "الخروج الآمن" من حكم غزة؟
هناك وسيلتان يمكن أن تلجأ إليهما الحركة لتحقيق هذا الهدف.
الأولى: فرص نجاحها تبدو ضئيلة، وقد طرحها النائب عن حماس يحيى موسى، والتي تقوم على إقدام حماس على دعوة القوى والفصائل الفلسطينية على التوافق لإدارة حكم غزة، على اعتبار أن مثل هذه الفكرة تضمن أيضا نزع المسوغات التي يستند إليها محمود عباس في فرض العقوبات على القطاع.
وتبدو فرص نجاح هذه التكتيك متواضعة، على اعتبار أن هناك شكوك أن تتطوع التنظيمات والقوى الفلسطينية للاستجابة لطلب حماس هذا، على اعتبار أن معظمها إما يخشى قطع المساعدات التي تقدمها له السلطة أو أنه ببساطة مرتاح للوضع القائم حاليا، والذي يعفيه من تبعات أية مسؤولية تجاه الجمهور الفلسطيني. 
في الوقت ذاته، فأنه حتى لو قبلت الفصائل على نفسها هذه المهمة، فأن هذا لا يعني أن إسرائيل يمكن أن تتوقف عن استهداف حركة حماس عسكريا.
الثانية: أن تستغل حماس أية جولة تصعيد قادمة مع الاحتلال لتغيير قواعد اللعبة تماما، عبر رفضها الاستجابة لجهود الوساطة التي يمكن أن تقوم بها مصر أو غيرها لوقف هذه الجولة وإنهائها من خلال التأكيد على أن حماس لم تعد العنوان السلطوي في غزة، وبالتالي فأنه يتوجب على "الوسطاء" التوجه للقوى الفلسطينية العاملة في القطاع بهدف التوصل معها لتفاهمات جذرية لمشكلة الحصار.
موقف حماس هذا قد يفضي إلى إطالة أمد جولة التصعيد وقد تستحيل إلى مواجهة شاملة، لكنها حتما ستفضي إلى النتائج التالية:
- حماس لم تعد مسؤولة أمام الجهور الفلسطيني عن الواقع الإنساني والمعيشي في القطاع، مما يمكنها التفرغ فقط للمهمة التي وجدت من أجلها وهي الفعل المقاوم.
- نزع الشرعية عن تواصل الحصار الذي يفرضه الاحتلال والعقوبات التي يفرضها عباس على القطاع.
- تعرية الأطراف الفلسطينية التي تحاول توظيف الفعل المقاوم في ابتزاز الحركة وإحراجها.
- تحرر الحركة من أية التزامات تجاه أي طرف دولي، إقليمي.
إسرائيل تريد حرباً أخرى مع حماس

جهاد الخازن ـ الحياة ـ 21/5/2019
الأخبار من إسرائيل كالعادة في سوء حكومة الإرهابي بنيامين نتانياهو، فلا أملك إلا أن أقارنها بما عند بعض الفلسطينيين مثل الأخ البروفسور مازن قمصية.

هو تحدث في افتتاح معرض الأرض والإنسان عن التراث الفلسطيني وكيف أن بعض الفلسطينيين يتجاهل الآن الإرث من أغانٍ وأمثال وقصص وموسيقى وغير ذلك.

هو أكمل عن معرض الأرض والإنسان قائلاً:

نحن فخورون بمؤسسة كهذه.

المعهد الفلسطيني للتنوع البيولوجي والاستدامة.

المركز الوحيد الذي يقوم بالبحث العلمي الحقيقي عن هذه الأشياء.

الطلاب يعملون أبحاثاً عن طبيعتنا وتراثنا وشعبنا.

متحف التاريخ الطبيعي. حديقة جميلة. حديقة المجتمع. ونحن نعمل لبناء ملعب أطفال.

توسيع معهد البحوث. وحدة التوعية المدنية. مشاريع كثيرة تأتينا.

فخورون بألوف الزوار الدوليين والمحليين الذين أتوا إلى هنا في العامين الماضيين. افتتحنا المتحف في نسيان (أبريل) ١٩٩٧، ونأمل في مئات ألوف الزوار في السنوات القليلة المقبلة بعد أن نفتتح مبنى أخضر.

هو أنهى كلامه بالقول: جميعاً نستحق أن نفخر بأنفسنا، وبروح العمل الجماعي لخدمة فلسطين. تحيا فلسطين.

أيدت الدكتور قمصية لأنني رأيته يتكلم بلساني. طبعاً هناك الذي يتكلم بلسان إدارة ترامب أو حكومة الإرهاب في إسرائيل مثل مبعوث السلام إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، الذي يمثل إسرائيل قبل أن يمثل بلاده الولايات المتحدة.

هو زعم في مقابلة مع رويترز أن القادة الفلسطينيين يحاولون قتل عملية السلام أو ما يسميه دونالد ترامب "صفقة القرن" وهي صفقة رسمها له الإرهابي نتانياهو. هو زعم أن القادة الفلسطينيين يقولون إن الصفقة منحازة تماماً إلى إسرائيل وتتضمن ضربة لمشروع قيام دولة فلسطينية.

السلطة الوطنية قاطعت عملية السلام الأميركية التي يقودها جاريد كوشنر، زوج ابنة ترامب، منذ أواخر ٢٠١٧، عندما أمر الرئيس ترامب بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ناسياً أو متناسياً أن الآثار الدينية في المدينة المقدسة هي مسيحية، مثل كنيسة القيامة، أو إسلامية، مثل الحرم الشريف، وهو ما يسميه اليهود جبل الهيكل، حيث بحثوا ولم يجدوا أي هيكل أو أثر يهودي.

غرينبلات زعم أن الفلسطينيين يهاجمون مشروع السلام من دون أن يروه، مع أن المشروع، في نظره، يحمل أشياء كثيرة تناسب الفلسطينيين. هو اقترح أن يجلسوا وينتظروا لقراءة مشروع ترامب. مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف حذّر من حرب أخرى بين إسرائيل وحماس، وأبدى أمله بأن يرى جميع الفرقاء أن خطر حرب أخرى لا يزال قائماً. هو قال إن الفرقاء يجب أن يؤيدوا وقف إطلاق النار، وزاد أن مواجهة جديدة ستعني حرباً أخرى بين حماس وإسرائيل.

الحرب الأخيرة بين الطرفين انتهت بوقف إطلاق نار عن طريق مصر مع مساعدة من الأمم المتحدة. العنف الأخير شهد مقتل ٢٥ فلسطينياً، بينهم ١٥ مدنياً، وأربعة مدنيين إسرائيليين.

مَن سيوقف حرباً مقبلة؟ أقول مصر والأردن تستطيعان أن تعملا معاً لوقف الحرب.
"الاقتصاد مقابل الأمن"... "الرخاء من أجل السلام"

رامي منصور ـ عرب 48 ـ 20/5/2019
استبق مبعوث الرئيس الأميركي إلى المنطقة، جيسون غرينبلات، الأحد، إعلان المرحلة الأولى من ما يسمى "صفقة القرن"، بمهاجمة القيادة الفلسطينية في رام الله، عبر صحيفة "يسرائيل هيوم"، بزعم أنها مسؤولة عن تدهور أوضاعها الاقتصادية، وأنها تفضل تحويل مخصصات لعائلات الأسرى والشهداء بدلا من تمويل المستشفيات في القدس "الشرقية".

وهذا الهجوم ليس مفاجئًا، فهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها غرينبلات الفلسطينيين من جهة، ومن جهة ثانية يبدو كمن يهتم بالأوضاع الاقتصادية والحياتية لهم. لكن المهم في الأمر، أن تصريحات غرينبلات تعكس كيفية تعامل الإدارة الأميركية مع الشعب الفلسطيني، وهي أن قضاياهم ليست حقوقا قومية واحتلالا واستيطانا، بل قضايا حياتية واقتصادية تحل عبر خطوات إجرائية من شأنها أن تحسن من رفاهية الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، وتحسين الرفاهية سيقود حتمًا، بنظرهم، إلى استباب أمن إسرائيل والمستوطنين في الضفة الغربية.

وللمفارقة، فإن هذه الرؤية التي ترى في الفلسطيني كائنا بدائيا همه المأكل والمشرب يجب ترويضه لمنع انفجاره بوجه إسرائيل، تتفق مع السياسات النيوليبرالية التي اتبعتها السلطة الفلسطينية في العقدين الأخيرين، من خلال رفع المستوى المعيشي لسكان الضفة، وتحديدا المدن، مثل رام الله، من خلال سياسات إقراض وتمويل بنكية للمواطنين، بحيث أصبح همّ المواطن تسديد مستحقات البنوك بدلا من النضال من أجل استحقاقاته الوطنية. وقد رافق ذلك، أيضًا، فتح الاحتلال للمعابر، يوميًا، أمام عشرات آلاف العمّال من الضفة الغربية للعمل في البلدات الإسرائيلية، وما يترتب عليه من عوائد مالية جيدة نسبيا لعشرات آلاف الأسر الفلسطينية.

وقد نجحت سياسة السلطة الفلسطينية والاحتلال هذه، في الحدّ من التوتر الأمني في الضفة نتيجة الممارسات الإسرائيلية اليومية، لدرجة أن وزير التربية الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قدّم "خطة مارشال" قبل أعوام قليلة، تقضي بإتاحة حرية التنقل والدخول إلى إسرائيل من أجل العمل. وفي مقابل ذلك، اقترح بينيت ضم مناطق "ج" إلى إسرائيل، ومنح الفلسطينيين فيها مواطنة إسرائيلية، وحكما ذاتيا للفلسطينيين في المناطق "أ" و"ب"، يتولى قضايا المياه وشبكة الصرف الصحي والكهرباء والبنى التحتية، بحيث يبقى الاحتلال المسؤول الأمني عن هذه المناطق، أو فرض "السيادة الوظيفية" الأردنية على هذه المناطق، إذا قبل الفلسطينيون بذلك.

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم، الأحد، انطلاق خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، من العاصمة البحرينية، المنامة، في حزيران/ يونيو المقبل، على شكل ورشة اقتصادية دولية "هدفها تشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية" المحتلة.

وفي الواقع، تحوّل مشروع الدولة الفلسطينية بعد اتفاقيات أوسلو، من "الأرض مقابل السلام" إلى "الاقتصاد مقابل الأمن"، وهي صيغة فرضها الاحتلال وتساوقت معها القيادة الفلسطينية في رام الله، ويبدو أن الإدارة الأميركية الحالية تبنتها، بعدما تبيّن لها أنها فعّالة على أرض الواقع. لكن الأمر لن يقتصر في "صفقة القرن" على مبادرات اقتصادية، فقد سبقتها خطوات سياسية لفرض الأمر الواقع، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة الأميركية إليها، ووقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وينضاف إلى ما سبق ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية قبل أسبوعين، بأن الإدارة الأميركية لن تعارض الإبقاء على كافة المستوطنات في الضفة وفرض القانون الإسرائيلي على مناطق "ج".

ما الذي بوسع القيادة الفلسطينية في رام الله أن تفعله لمواجهة ذلك؟ أولا رفض المشاركة في مؤتمر المنامة الاقتصادي، الذي أعلن عنه، الأحد، البيت الأبيض، لأن سياسة الاستدراج الأميركية – الإسرائيلية التي اتبعت منذ أوسلو هي التي أوصلت القضية الفلسطينية إلى وضعها الحالي.

وثانيا، لن يكون بمقدور السلطة الفلسطينية مواجهة صفقة ترامب لوحدها، خصوصًا أن الأنظمة العربية المطبّعة مع إسرائيل مؤيدة وراعية لها، لذا لا بد من إسناد شعبي لموقف السلطة الرافض للصفقة، إذ إن الشعب الفلسطيني لن يقبل، بكل تأكيد، صفقات مالية للتنازل عن حقوقه الوطنية والقومية. لكن هذا لا يكفي، إذ بمقدور السلطة في رام الله الرد على "صفقات تجارية" بصفعات اقتصادية، إذ أظهرت مقالة/ دراسة نشرها المدير الأكاديمي لمركز "أدفا"، د. شلومو سافيرسكي، أن التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل ساهم في انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي بما لا يقل عن دور بنك إسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية، وهذا لا يعني بالضرورة تفجير الأوضاع الأمنية، ولكنه يعني أن بمقدور سلطة رام الله التأثير على مجرى الاقتصاد الإسرائيلي؛ أولًا من خلال مراجعة التنسيق الأمني، وثانيا من خلال بدء فك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي الذي يزود الضفة بالمنتجات الأساسية، التي يمكن الاستغناء عنها بإيجاد بدائل محلية وعربية، وهذا من شأنه أن ينعكس على الاقتصاد الإسرائيلي ويحرر اقتصاد الضفة من الارتهان الكامل لهذا الاقتصاد.

تتجه الإدارة الأميركية برئاسة رجل الأعمال السابق، دونالد ترامب، وصهره جاريد كوشنر، إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر خطتهما لـ"السلام في الشرق الأوسط"، بالمنطق الاقتصادي ذاته الذي يتعامل معه الرئيس الأميركي مع معظم الملفات السياسية...

وبما أن القضية ليس قضية اقتصادية بحتة، ولكنها سياسية بالدرجة الأولى، فلا بد أن يكون الجواب سياسيا، وذلك أمر متاح ليس فقط برفض الصفقة، بل بالتشديد أولا على مطالب أساسية، وهي وقف الاستيطان الفوري في كل أنحاء الضفة الغربية وكذلك عمليات التهجير اليومية، وإنهاء الحصار على قطاع غزة.

يجري تطبيق الجزء السياسي من صفقة ترامب على أرض الواقع، من دون علاقة للموقف الفلسطيني؛ أما الجزء الاقتصادي، وهو في الحقيقة المرحلة الثانية وليس الأولى كما يعلن البيت الأبيض، فلن يتم من دون موافقة فلسطينية، لأنه، وللمفارقة، لا يتجاوز دور قيادة رام الله الحقيقي على أرض الواقع إدارة الأمور الحياتية والاقتصادية في مناطقها، أي أن هذه هي سلطتها الفعلية، وبمقدورها الآن ممارستها لأنها فاقدة للسلطة السياسية أو السيادة. فمعادلة "الاقتصاد من أجل الأمن"، التي تحولت في بيان البيت الأبيض، أمس، إلى "الرخاء من أجل السلام"، حققت بعض الرخاء لفلسطينيي الضفة والكثير من الأمن للمستوطنين، لكنها تعد بتصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية. وإذا كانت حدود قوة السلطة لا تتجاوز الأمور الاقتصادية والحياتية، فإن منظمة التحرير يجب أن تعود لتكون المرجعية السياسية والوطنية للفلسطينيين، ولكن ليس بشكلها الحالي، الذي لا يميز بين سلطة ومنظمة.

إذا أرادت أميركا وإسرائيل تغيير "مرجعية عملية السلام" من "الشرعية الدولية" إلى الوعود المالية، فإن مرجعية الفلسطينيين يجب أن تتغير، بحيث تعود منظمة التحرير والوحدة الوطنية والنضال الشعبي هي المرجعية.
ورش غرينبلات العالمية وعشاء الخليل
أحمد جميل عزم ـ الغد الأردنية ـ 21/5/2019
تستعد الإدارة الأميركية، لعقد ورشة عمل إقليمية تعقد يومي 25 - 26 حزيران (يونيو)، لمناقشة تشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية. ولا يوجد أنباء عن محاولة دعوة الإسرائيليين أو الفلسطينيين إلى اللقاء، الذي سيجمع رجال اقتصاد واستثمار. يمكن رؤية هذا اللقاء من منظارين، الأول أنّه مجرد لقاء يشبه لقاءات سابقة، جرت وانتهت كفقاعة ليس لها نتائج، سوى التغطية وإشغال الإعلاميين. والثاني، رؤية هذه الورشة، جنباً إلى جنب مع لقاءات يعمل الإسرائيليون في الضفة الغربية، على عقدها مع نفر من الفلسطينيين، يوافقون على اللقاءات، ومؤخرا تسلطت الأضواء على لقاءين واحد في الخليل والثاني في أريحا، لاستبدال السياسة بالاقتصاد.

بحسب صحف، منها يديعوت أحرنوت، الإسرائيلية، فإنّ فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بقيادة صهره جاريد كوشنير، والمبعوث الإقليمي جيسون غرينبلات، يُظهر نية للتركيز على الفوائد الاقتصادية المحتملة، ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في إدارة ترامب، أنّ الاجتماع الذي قد يعقد في البحرين، من المؤمّل أن يعطي الناس إمكانية رؤية الفرص الاقتصادية إذا ما أنجزنا القضايا السياسية التي أخّرت المنطقة لوقت طويل.

يمكن من زاوية ما، رؤية مثل اللقاء المزمع، إن عقد، امتدادا للقاء أو مؤتمر وارسو، الذي انعقد قبل خمسة عشر شهرا، في شباط (فبراير) 2018، في بولندا، تحت عنوان السلام والأمن في الشرق الأوسط، وقتها شارك رئيس الوزراء الإسرائيلي في لقاء، بدا فريدا من نوعه، بحضور ممثلين عن دول عربية وإقليمية، دون الفلسطينيين. ولكنه كان فريدا أيضا، من زاوية، أن إدارة ترامب أرسلت كبار مسؤوليها، بمستوى نائب الرئيس الأميركي، ووزير الخارجية، ومستشار الأمن القومي، ومندوبين آخرين، في المقابل امتنعت دول مدعوة، عن الحضور، وأرسلت دول، موظفين من مستوى أقل من المستوى الأميركي كثيرا. وبعد خمسة عشر شهرا يبدو أن مؤتمر وارسو تبخر دون نتائج. 

بعد اجتماع وارسو، بشهر، في آذار (مارس) 2018، عقد فريق ترامب المذكور، اجتماعا في البيت الأبيض، لبحث ما سمي الأزمة الإنسانية في غزة، ووقتها حضرت دول عربية، ولم يحضر الفلسطينيون، والآن بعد أربعة عشر شهرا، على هذا الاجتماع، لم يحدث شيء على مستوى إقليمي لأجل غزة.

انشغل الفلسطينيون في الأيام الفائتة، بما قيل أنّه حفل إفطار (عشاء) دعا له فلسطينيون لمستوطنين وقادة استيطان في منطقة الخليل. ونشرت وسائل إعلامية إسرائيلية وفلسطينية تفاصيل عن الإفطار، ومن الملاحظ من الصور التي نشرت للقاء أن عدد الإسرائيليين كان أكبر كثيراً من مضيفيهم، وأن الإسرائيليين من المُسنين، بينما مضيفوهم شبان قليلو العدد صِغار العمر نسبياً، والحديث كما يبدو عن أصوات منفلتة لفلسطينيين، بدون أدنى قبول شعبي، يتوهم المستوطنون أنهم قد يشكلون قيادة بديلة، وهو أمر تكرر على مدى السنوات، وفشل. وبحسب المستوطنين المشاركين في اللقاء الذي جمع فلسطينيين وإسرائيليين أسسوا ما يسمى دائرة التجارة والصناعة، فإنّ الهدف هو استبدال اتفاق أوسلو بتعاون اقتصادي وإنساني ومناطق صناعية مشتركة واستثمارات اقتصادية. وبعد لقاء الخليل، عُقِدَ لقاء شبيه في منطقة أريحا، وأصدرت حركة فتح بيانا تستنكره، كما فعلت في الخليل. وهذه اللقاءات في الواقع تجري عادة بين نفر لا يعبر عن قوة سياسية تذكر، ولكن هذه المرة جرى تداول أنبائها علنا. 

مثل هذه الورش الاقتصادية حول العالم، قد تبدو كما هي لقاءات الخليل وأريحا، لقاءات عابرة، وقد تبدو جزءا من مخطط لاستبدال السياسة بالاقتصاد وفرص العمل والتجارة. لكن على الأرض لا يجري شيء مهم، وهذه لقاءات لا ينتج عنها سوى الانشغال بها. 

يبدو تأجيل فريق ترامب المتكرر منذ نحو عامين ونصف العام لخطة السلام، الموصوفة بأنها صفقة القرن، كأنّه قصة الراعي الذي كان يأتي دائماً ويكذب على أهل قريته، سواء للممازحة أو لسبب آخر؛ أنّ ذئباً أكل غنمه، فيهرع الناس معه، فيكتشفون كذبه، وعندما جاء الذئب حقاً، لم يصدقه أحد. الفرق أن الذئب غالبا، في حالة غرينبلات لن يأتي وغير موجود أصلا. ما يفعله غرينبلات وفريقه، أشبه بالساحر الذي يؤدي حركات لتشتيت الانتباه عن الحيلة الحقيقية، (إخراج الأرنب)، والأرنب هنا هو الاحتلال والاستيطان.

«صفقة القرن».. حقيقة أم وهم؟

د. يوسف مكي ـ الخليج ـ 21/5/2019
في لقاء جمعني مع مجموعة من المثقفين المصريين، بالقاهرة، كانت الهموم العربية، حاضرة في مناقشاتنا. وحين يكون الحديث عن الهموم العربية، تحضر فلسطين ومعاناة شعبها سواء ما هو جاثم تحت حراب الاحتلال، أو مشرد في المنافي والشتات. ومع مناقشة القضية الفلسطينية، انتقل الحديث عن «صفقة القرن» المزمع الإعلان عن تفاصيلها بعد نهاية شهر رمضان المبارك، وفقاً لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبعض أقطاب إدارته.

الغريب في شأن هذه الصفقة، أن الإعلان عن تفاصيلها، تأخر أكثر من ثلاث سنوات، من إفصاح الرئيس ترامب، أن لديه صفقة لتسوية الصراع الفلسطيني- «الإسرائيلي». ولم يكن تأخير الإعلان عن تفاصيلها من قبل الرئيس الأمريكي اعتباطياً، بل كان أمراً مقصوداً. والهدف هو إعداد المسرح السياسي عربياً ودولياً وإقليمياً لقبولها. ولا شك أن التردد في الإعلان عن التفاصيل، ينطوي على خشية الإدارة الأمريكية من رفض الأطراف المعنية بالصراع، تقديم التنازلات التي تتضمنها الصفقة، لكي يمكن تحقيقها.

ومع أن موعد إعلان الصفقة قد تأخر كثيراً، لكن تسريبات الصحف الأمريكية والعالمية بشأنها، قد كشفت الكثير عن مضامينها، كما عرت أسباب تأخر الإعلان عنها. فالتنازلات والتضحيات التي يفرضها تطبيق تلك الصفقة، هي من جانب واحد، هو الجانب الفلسطيني والعربي. ولا تحقق أياً من طموحات الشعب الفلسطيني، نحو الحرية وإقامة الدولة المستقلة. بمعنى أنها تنازلات من غير مقابل سياسي. وجل ما تعد الفلسطينيين به، بالأراضي المحتلة، هو بعض التحسن لأوضاعهم الاقتصادية، وبأموال عربية أيضاً. أما حق العودة، وعروبة القدس، والدولة الفلسطينية، فإن الصفقة تتنكر لها بالجملة والتفصيل.

ولا تكتفي الصفقة الموعودة بذلك، بل تطلب نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، والتسليم بشروط الاحتلال، والخضوع التام لهيمنته والتسليم باليهودية الخالصة للكيان الغاصب.

تؤكد أحداث السنوات التي مضت، أن الكثير من بنود هذه «التسوية»، جرى تنفيذها بقوة الأمر الواقع، من قبل الاحتلال، وبدعم أمريكي مباشر. فحق اللاجئين الفلسطينيين، في العودة إلى ديارهم لم يعد أمراً مطروحاً الآن من قبل المجتمع الدولي. والواضح أن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، لم تعد في وارد التمسك به. وكل ما تطرحه هو تعويض اللاجئين الفلسطينيين مقابل تشريدهم من وطنهم.

في هذا السياق، وضع الرئيس ترامب فلسفة خاصة، اختزلت معنى اللاجئ الفلسطيني، في من أجبر على مغادرة فلسطين، ولا يشمل ذلك أولاده ولا أحفاده. ووفقا لهذه الرؤية، فإن من تبقى من لاجئي عام 1948م، هم قلة قليلة من العجزة والشيوخ الذين لا يتجاوز تعدادهم المئات، في أحسن الأحوال.

أما حق الفلسطينيين، في أن تكون القدس عاصمة دولتهم المرتقبة، فقد جرى شطبه، من الأجندة الأمريكية، وتفرد الرئيس ترامب، دون سائر الرؤساء الأمريكيين، ودول العالم الأخرى، بنقل سفارة بلاده إلى القدس. بل وتمادى أكثر من ذلك، فأقر احتلال «إسرائيل» لمرتفعات الجولان السورية، ضارباً بالحائط قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن، التي اعتبرت فرض القوانين «الإسرائيلية» في مرتفعات الجولان السورية، خرقاً للقوانين الدولية. 

وحتى ما تم من تسريبات، حول ما تضمنته «التسوية» من ربط «إسرائيل» اقتصادياً بالأقطار العربية، فالأمر ليس جديداً، بل إنه مشروع ارتبط بما أطلق عليه في مطالع الثمانينات من القرن الماضي بالشرق الأوسط الكبير، وكان رئيس الوزراء «الإسرائيلي» السابق، شيمون بيريز هو مهندس هذا المشروع، الذي اعتبره بوابة لتحقيق السلام الشامل في المنطقة بين كيانه، والأمة العربية جمعاء.

الأمر الأخطر، في تسريبات الصفقة، هو مشروع التوطين، واقتطاع أراض مصرية، لتكون بديلاً عن الأراضي التي تحتلها «إسرائيل» ولتكون الموطن الجديد للفلسطينيين. وأيضا توطين الفلسطينيين المقيمين في لبنان والأردن وسوريا، ومنحهم جنسيات البلدان التي يجري توطينهم فيها. والتنكر لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

ورغم خطورة هذه التسريبات، فإن تطبيق بنودها هو رهن بموافقة الفلسطينيين والعرب عليها. والواضح للعيان أن السنوات الثلاث التي مضت، لم تقرب ترامب قيد أنملة من تحقيق أي من أهدافه الرئيسية المعلنة، رغم الاختبارات المتكررة لصمود الفلسطينيين في الضفة، والاعتداءات المتكررة على قطاع غزة. 

فقط أعلن رئيس السلطة الفلسطينية، أبو مازن وقيادة السلطة، ومنظمة التحرير، الرفض القاطع للصفقة، وأعلنوا بوضوح أنهم لن يضعوا توقيعهم عليها. وبالمثل، أعلنت جميع حركات المقاومة رفضها وتصديها الواضح والمعلن لها.

كما فشلت زيارة وزير الخارجية الأمريكي للبنان، التي كان الهدف منها إقناع الحكومة، بالقبول بتوطين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، مقابل شطب الديون المتراكمة على لبنان، والتي تقدر ب110 مليارات دولار.

لا أحد يتوقع من الحكومة المصرية، ولا من شعب مصر، التنازل عن شبر واحد من الأراضي، لتنفيذ مشروع الوطن الفلسطيني البديل على الأراضي المصرية. ولن يقبل الأردن، بمشروع التبادل مع الكيان الصهيوني، حيث الأرض للاحتلال «الإسرائيلي» والسكان الفلسطينيين للأردن. وقد كان الرد واضحاً وجلياً من قبل الملك الأردني عبدالله الثاني، والرئيس المصري السيسي، في رفض مشروع الوطن البديل، الذي طرحه ترامب.

نجاح الصفقة، هو رهن بوضع مختلف الأطراف المعنية بالصفقة بصمتها وتوقيعها عليها. وما دامت كل هذه الأطراف قد أعلنت بوضوح رفضها لها، فإن الإفصاح عنها في الشهر المقبل، إن حصل هو مراهنة على الوهم، ويبقى تمسك الفلسطينيين بحقوقهم الثابتة، واستمرار كفاحهم من أجل تحقيقها، هو الضمان لتحقيق هدفهم في الدولة المستقلة، وحق تقرير المصير.
أبجديات الحراك الفلسطيني في مواجهة الصفقة الأميركية ـــ الإسرائيلية

د. باسم عثمان ـ النهار ـ 20/5/2019
إنّ التركيز على العمق الاستراتيجي العربي إزاء ما يجري من أحداث تتعلق بالقضية الفلسطينية، وهو ما يبرّره حجم التداخل العضوي الكبير، والتأثير المتبادل بين تركيبة العامل الفلسطيني الديموغرافي والجغرافي، مع محيطه العربي.

والقضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية وجوهر صراعها مع العدو الاستيطاني التوسعي الإسرائيلي، وليس ذلك من باب التضامن فقط، بل انطلاقاً من أن المشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي لم يكن هدفه الجغرافيا الفلسطينية بل كل الجغرافيا العربية من أرض وثروات وهوية وحضارة.

والعديد من المحطّات التاريخية في تاريخ القضية الفلسطينية، تؤكد مدى التداخل بين العاملَين الفلسطيني والعربي، وسيتبيّن أن كل المخططات ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية، كانت تمر عبر البوابة العربية، وأن إحباطها كان يتطلّب وحدة الموقف الفلسطيني الداخلي لإغلاقها.

إن ما تم تطبيقه عملياً مما سمي اصطلاحاً "بصفقة القرن": الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، وإجراءات إلغاء الأونروا وتجفيف منابعها المالية، وقانون القومية الإسرائيلي، والاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وسياسة الضم الزاحفة لليمين الإسرائيلي لأجزاء واسعة من أراضي الضفة، وتسريع عجلة التطبيع العربي سياسياً واقتصادياً وثقافياً، في سياق العمل على تهيئة البيئة المحفّزة للواقع الجديد والمفروض على الأرض، وصياغته من جديد ليشكل مساراً أفقياً "لإحلال السلام" في المنطقة وفق المفهوم السياسي الأميركي.

إن تسارع عجلة التطبيع الخليجي العربي الرسمي هو بمثابة إعلان موافقة على ما تم إعلانه وتمريره من خطوات وإجراءات، وحسم هذه القضايا الرئيسية التي تشكّل مواضيع لما سمّوه الحلّ النهائي، وهو إسهام في توفير الأرضية المناسبة للتعامل مع الأجزاء المخفية من صفقة القرن. يظهر بوضوح حجم الإرباك الفلسطيني الرسمي في التعامل مع هذه الصفقة، فهو من ناحية يعلن رفضه لها، ويمتنع عن القيام بأية خطوات جدية لتوحيد البيت الفلسطيني الداخلي في مواجهتها، ومن ناحية أخرى، يراهن على إسناد عربي لمواجهتها.

إن "صفقة القرن" لا تعدو أن تكون سوى الابن الشرعي لبرنامج #أوسلو وملحقاته ومترتباته والذي فكك القضية الوطنية الفلسطينية إلى قضايا متناثرة تخضع للتفاوض والمقايضات الرخيصة، وأن ما سُمّي "بالخريف العربي" وليس "ربيعاً" بدأ بتفكيك الواقع العربي ونسيجه الاجتماعي وتمزيقه مذهبياً وقبلياً وديموغرافياً وجغرافياً، وتحول الكيان الصهيوني إلى"صديق" يتم تطبيع العلاقات معه لمواجهة الخطر"الإيراني" المزعوم.

إن المواجهة الجدية لـ"صفقة القرن" تتطلّب ما يأتي:

أولاً، توحيد البيت الفلسطيني الداخلي، وإنهاء العمل بأوهام أوسلو والتزاماته ميدانيا وليس إعلامياً.

ثانياً، مواجهة كل أشكال التطبيع العربي الرسمي الخليجي والتي تشكّل آليات وحوامل لتنفيذ هذه الصفقة على الأرض، والضغط على الطرف الفلسطيني للقبول بما يروّج له.

ثالثاً، تدويل القضية الفلسطينية في المحافل الدولية والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ورفع جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني إلى المحاكم الجنائية الدولية.

إن توحيد البيت الفلسطيني الداخلي والمرفوض ـــ خليجياً وإسرائيلياً وأميركياً - من خلال الاتفاق على قواسم وطنية مشتركة توافقية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية وتجديد شرعيات هيئات ومؤسسات منظمة التحرير وتفعيلها وتطويرها ما يعني تبدلاً في ميزان القوى الداخلية في صياغة القرار السياسي الفلسطيني، ويبدو أن طرفي الانقسام بشقيه (الفتحاوي والحمساوي) ليس من مصلحتهما إنهاؤه، وتوحيد الصفوف في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، حيث إن ذلك سوف يحدّ من حرية الحركة لكلّ منهما وفق أجندته السياسية الخاصة.

أبجديات الحراك الفلسطيني

أولاً: عقد لقاء وطني شامل من قادة فصائل العمل الوطني من دون استثناء، (هيئة تفعيل م.ت.ف)، وممثلين عن تجمّعات وقطاعات شعبنا في الداخل والخارج، بمن فيهم الاتحادات والنقابات وهيئات المجتمع المدني، تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بهدف اتخاذ خطوات عملية لتوحيد المؤسسات الوطنية على مستوى السلطة والمنظمة، وانطلاقًا من التوافق على أسس الشراكة السياسية والوطنية، ومعالجة جميع ملفات الانقسام وإنهائه بما يمكن من إجراء انتخابات لتجديد كل الشرعيات الفلسطينية ووضع آليات وجداول تنفيذ متوافق عليها. وهي خطوات لا بدّ أن يحصّنها برنامجٌ سياسيٌ مقاوم يجسّد القواسم الوطنية المشتركة، لمواجهة مخاطر المشروع الأميركي ــــ الإسرائيلي.

ثانياً: إطلاق حركة مقاومة شعبية شاملة وواسعة النطاق، تضطلع بها تجمعات شعبنا المختلفة حسب ظروفها وأوضاعها داخل الوطن وخارجه، ودون المسّ بحق شعبنا في الدفاع عن نفسه بكافة الأشكال المتاحة المكفولة بموجب القانون الدولي.

ثالثاً: وقف العمل بكل التزامات برنامج أوسلو وملاحقه الأمنية والاقتصادية والمدنية، بما في ذلك إلغاء التنسيق الأمني، و"السلام الاقتصادي" وتجريم التعامل مع المستوطنات بكافة أشكاله، وتهيئة الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية ودعمها وتطويرها من أجل ضمان مقاومة شعبية مستمرة وطويلة الأمد.

رابعاً: تفعيل الموقف العربي على مختلف المستويات لمواكبة التحركات والتنسيق في المواقف، إقليميًا ودوليًا، وكذلك التمسك الفعلي وليس اللفظي بقرارات القمم العربية الرافضة للتطبيع، وإعادة الاعتبار للعلاقة مع الشعوب العربية والقوى والأطر الشعبية العربية.

خامساً: إطلاق مبادرة سياسية لبناء جبهة عالمية مناصرة للقضية الفلسطينية وبما يعزز الجهد الفلسطيني لتشييد موقف عالمي في مواجهة الخطط الأميركية - الإسرائيلية، ويتمسك بأسس ومرجعيات حل الصراع وفق القانون الدولي، وبما يكفل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة.

إنّ هذه الخطوات تشكل أساساً لبلورة استراتيجية وطنية سياسية وكفاحية شاملة وبديلة عن برنامج أوسلو والتزاماته، تُمَكِّنُ الشعبَ الفلسطيني أينما تواجد من الدفاع عن مصيره وعن حقوقه، وتركّز على إحداث تغيير تراكمي في موازين القوى يُمَكِّنُ شعبَنا من الوصول إلى النقطة التي تتيح له ممارسة حقه في تقرير مصيره واستعادة حقوقه الوطنية والمشروعة.
المصالحة الفلسطينية تتراجع
حافظ البرغوثي ـ الخليج ـ 21/5/2019
خف الحديث عن المصالحة الفلسطينية بعد عمليات التصعيد الأخيرة في غزة، والتدخل المالي القطري لإسناد حماس والوساطة المصرية لكبح التصعيد «الإسرائيلي». وقد شعرت كل من الجهاد وحماس بأنهما في حِل من المصالحة، خاصة أن الاحتلال بدأ يعمل بجد لإنهاء السلطة الفلسطينية إما بالحصار السياسي الأمريكي أو المالي معاً، ومحاولة خلق قيادات محلية بديلة بعيداً عن منظمة التحرير الفلسطينية. فقد تحولت حماس والجهاد إلى طرف في مفاوضات التهدئة مع الاحتلال، وباتت حماس تسيطر على المعابر وتُجبي الضرائب، بينما تكفلت قطر بالكهرباء ورواتب حكومة حماس. وكان الهدف الأساسي هو التوصل إلى تفاهمات مكتوبة وموقعة مع الاحتلال، لكن هذا لم يحدث حتى الآن، خاصة أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو منشغل بتشكيل ائتلاف حكومي معقد من أحزاب اليمين العلماني والمتدينين، لكن اللافت في كل هذا ما قاله زياد النخالة أمين عام الجهاد في مقابلة تلفزيونية، حيث أشار إلى أن مصر رفعت يدها عن المصالحة ولن تتابع هذا الملف. 

كلام النخالة لم يأت من فراغ، وإن كانت مصادر فلسطينية شككت في انسحاب مصر من ملف المصالحة؛ لأنها معنية مباشرة به، والوضع في غزة يدخل ضمن الأمن القومي المصري ومكلفة بملف المصالحة من قبل الجامعة العربية، فالنخالة كما هو حال حماس يرغب في طي صفحة الوساطة المصرية حول المصالحة؛ لأن النخالة الذي وثق علاقاته مع إيران يخطط مع حماس لإيجاد قيادة بديلة تضم الفصائل التي تتلقى مساعدات عسكرية ومالية من طهران، إلى الجبهتين الشعبية والديمقراطية. 

وكان الأكاديمي المقرب من قيادة حماس الدكتور أحمد يوسف، أشار في تصريحات الأسبوع الماضي، إلى أن عدة فصائل تقوم بمشاورات لإيجاد تفاهمات جديدة على شكل وثيقة جديدة بينها. وتبين لاحقاً أن المشاورات بشأن الوثيقة تجري على قدم وساق منذ فترة على عدة محاور أولها في غزة بين قيادات حماس والجهاد والجبهتين الشعبية والديمقراطية، والمحور الثاني في بيروت بين قيادات هذه الفصائل الموجودة هناك، والثالث في السجون بين قيادات من هذه الفصائل؛ لأن الهدف هو أن تصدر الوثيقة من السجون لإبعاد شبهة العلاقة بجهات خارجية مثل إيران التي لها أهداف محددة في الاستحواذ على الورقة الفلسطينية على الرغم من «البهارات» التي يضيفها أصحاب الوثيقة عليها من حيث مواجهة الاحتلال ميدانياً.. 

وبالطبع تُحمّل الوثيقة قيد الإعداد القيادة الحالية لمنظمة التحرير مسؤولية التراجع الدولي للقضية الفلسطينية، وترهل منظمة التحرير، وتدعو إلى انتخابات لتجديد القيادة والعودة إلى ما يشبه الغرفة المشتركة للفصائل في غزة والتي تقود الاشتباكات مع الاحتلال، أو إلى القيادة الموحدة التي تشكلت إبان الانتفاضة، وتخلص إلى القول إن طريق أوسلو لم تسفر عن شيء. 

ولا تأتي الوثيقة على ذكر المصالحة أو دور مصر بتاتاً، وكأنها لم تعد في واردها ما يضفي مصداقية على ما ذكره النخالة من أن مصر انسحبت من الملف، أو أن هناك رغبة من قبل تيار في حماس والجهاد، في إهمال ملف المصالحة.

خلاصة المشهد أن الوثيقة ستكون جاهزة للإعلان قريباً وإطلاق جسم تمثيلي منافس لمنظمة التحرير أو إعادة بناء جسم منافس بالاسم نفسه على غرار «جبهة الإنقاذ» التي تشكلت في دمشق ضد ياسر عرفات وتلاشت وعادت أغلب فصائلها إلى أحضان عرفات لاحقاً.

وهكذا فإن الساحة الفلسطينية مرشحة لمزيد من التشظي، حيث يجتهد المبعوث الأمريكي جيسون جرينبلات والسفير الأمريكي ديفيد فريدمان في حشد شخوص كبديل محلي للسلطة، وتجتهد قوى إقليمية لوضع الورقة الفلسطينية في جيبها في صراع النفوذ مع الولايات المتحدة و«إسرائيل»، لكن حسابات التهدئة التي توصلت إليها حماس مع الاحتلال تبدو في مهب الريح؛ لأن جبهة غزة مرشحة للاشتعال فور تشكيل حكومة جديدة، حيث إن نتنياهو تنصل من تفاهم إدخال الأموال الخاصة بحركة حماس، وسمح لقطر بإدخال أموال للمساعدات الاجتماعية دون رواتب موظفي حماس. ويرجح محللون أن ينقلب نتنياهو على كل التفاهمات؛ لأن اشتراطات حلفائه تنص على عدم التهاون مع حركة حماس، فالوزير السابق أفيجدور ليبرمان يشترط تولي وزارة الحرب ومنع دخول الأموال القطرية إلى غزة، وهو مضطر لتلبية مطالب ليبرمان؛ لأنه يحتاجه لتمرير قانون تحصين رئيس الوزراء من الملاحقة القضائية.

عملياً، يبدو المشهد «الإسرائيلي» مضطرباً، والفلسطيني أكثر اضطراباً، وفي مثل هذا المناخ المضطرب في المنطقة سيطل الأمريكيون بصفقتهم التي ما زالت لغزاً حتى بالنسبة للرئيس الأمريكي ترامب؛ لأنه وفقاً لمهندسها كوشنر لم يطلع عليها بُعد!

"صفقة القرن" في مهبّ الريح

شلومو شمير ـ معاريف ـ 20/5/2019
ليس مضمون خطة القرن، التي سيعلن عنها الرئيس­ ترامب، وحده الذي سيقرر فرص قبولها، بل أيضا هوية المبادر للخطة، مكانته، ومدى صلاحياته في الأسرة الدولية. المضمون ليس معروفا رسميا بعد. ما نشر يستند إلى تسريبات وتلميحات. ولكن مكانة الرئيس ترامب وسمعته العالمية معروفتان جيدا، وهما ليستا بشرى مشجعة لفرص الخطة.

صحافيون ومحللون في وسائل الإعلام في الولايات المتحدة وفي إسرائيل ينشغلون منذ زمن بعيد بالتقديرات حول فرص قبول خطة السلام للرئيس ترامب استنادا إلى ما سرب، وان كانت مؤخرا دحرت جانبا بعض الشيء في أعقاب الحرب التجارية التي يديرها الرئيس ضد الصين والتصعيد في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

وفقا للمنشورات، في إطار الخطة، التي من المتوقع أن تنشر في بداية حزيران، فان المستوطنات القائمة ستبقى في مكانها دون خوف من الإخلاء. «هل ستشتري منتجا من مصنع قضى تقرير رسمي بانه يوجد خلل في منظومة آلاته؟» سأل دبلوماسي غربي في حديث عُني بفرص قبول خطة القرن، وألمح بالطبع إلى أن المصنع العليل هو البيت الأبيض.

صحيح أن قواعد الكياسة الدبلوماسية تمنع رؤساء الوفود والدبلوماسيين من التعبير عن آرائهم في الرئيس ترامب، ولكن السفير الفرنسي في واشنطن والذي ينهي مهام منصبه وصف ترامب في مقابلة صحافية معه كـ»متخلف»ـ وادعى بان هناك احتمال 99 في المئة ألا تتحقق الخطة.

«تحت رئاسة ترامب فقدت الولايات المتحدة صلاحياتها كقوة عظمى مؤثرة»، قال نائب رئيس بعثة عربية. «الرئيس ترامب ليس في مكانة تجعله يبادر ويدفع على الأمام بخطة هدفها اختراق لتحقيق السلام في النزاع التاريخي بين إسرائيل والفلسطينيين. لقد فقد البيت الأبيض في عهد ترامب المكانة القديمة التقليدية للولايات المتحدة كوسيط بين إسرائيل والفلسطينيين». هذه الجملة المتكررة تشرح لماذا حتى قبل نشر خطة القرن نشأ تحالف دولي يرفضها، ولماذا وقف الاتحاد الأوروبي ضدها، ورفضتها الجامعة العربية.

برأ التقرير النهائي للمحقق روبرت مولر ساحة الرئيس ترامب من الشبهات بانه كان على علم وشريك في تدخل روسيا في حملة الانتخابات. ولكن بالمقابل، كشف التقرير النقاب عن أن البيت الأبيض ومحيط الرئيس ساحتان سائبتان. وفي أعقاب التقرير رفع أعضاء كونغرس ديمقراطيون كبار وسيناتورة ديمقراطية مشروعا للنظر في إجراءات التنحية ضد الرئيس. يشعر الكثيرون بان البيت الأبيض والرئيس هما الأخيران في العالم اللذان يمكنهما ان يضمنا أي فرصة لخطة سلام طموحة.

ان الاستخفاف في الفريق الذي يقف خلف خطة السلام واضح على نحو خاص تجاه جارد كوشنير، صهر ومستشار ترامب، الذي يعمل مع مبعوث ترامب الى الشرق الاوسط، جيسون غرينبلات. ولغرض المقارنة، فان وزراء خارجية كانوا مشاركين في مساعي الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين، مثل كونداليزا رايس وجون كيري درجوا على أن يصلوا الى نيويورك للقاء مع سفراء مجلس الأمن ويبلغوهم ويكشفوا لهم تفاصيل عن مبادراتهم. هذا لم يساهم في نجاحها، ولكن فشلها لم يمس بكرامتهم. اما في حالة ترامب، كوشنير، ونظرائهما، فمن شأن هذا ان ينتهي بشكل مختلف.
إسرائيل والحرب مع إيران

هاني المصري ـ مركز مسارات ـ 21/5/2019
حاول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سابقًا مرتين شن الحرب على إيران، فأوقفه في المرة الأولى (2010-2012) الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس، الذي عَلِمَ بالخطة من جابي أشكنازي، رئيس أركان جيش الاحتلال، وأوقفه في المرة الثانية (2015) الرئيس الأميركي باراك أوباما، ويأتي التزام نتنياهو بذلك لإدراكه أن إسرائيل لا يمكن أن تحارب إيران وحدها وتخرج منتصرة.  

إسرائيل بحاجة إلى الولايات المتحدة لكي تخوض حربًا مع إيران، وذلك للأسباب الآتية:

أولًا، لأنها بحاجة إلى الصواريخ الأميركية القادرة على اختراق باطن الأرض لقصف الصواريخ والمنشآت العسكرية الإيرانية؛

وثانيًا، لأن الطائرات الإسرائيلية بحاجة إلى جسر جوي من الطائرات الأميركية لتزويدها بالوقود في الجو، بسبب المسافات البعيدة، وهذا ما لا يملكه سلاح الجو الإسرائيلي؛

وثالثًا، حاجة إسرائيل إلى دعم أميركي لتوجيه ضربة ثانية في حالة كان الرد الإيراني على الضربة الأولى قويًا وصعبًا؛

ورابعًا، لأن هناك حلفاء لإيران سيخوضون الحرب معها ضد إسرائيل، وخصوصًا حزب الله اللبناني الذي يمثل تحديًا كبيرًا لإسرائيل.

لهذه الأسباب المترافقة مع توقيع الاتفاق النووي الإيراني في أواخر عهد الرئيس باراك أوباما، وعدم حماس قادة الجيش الإسرائيلي لتوجيه إسرائيل منفردة ضربة لإيران لعدم ضمان نتائجها، ومنع امتدادها إلى حرب إقليمية، وربما شبه عالمية؛ جمّد نتنياهو مخططاته للحرب ضد إيران، إلى أن اعتقد بأنه وجد ضالته بمجيء دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة الأميركية، خصوصًا بعد تعيينه جون بولتون مستشارًا للأمن القومي، المعروف بأنه من دعاة الحرب ضد إيران.

على الأغلب أن نتنياهو أصابته خيبة الأمل وهو يرى ترامب يعلن لا حرب، وأنه سيلتزم بوعده الانتخابي بعدم شن حروب أخرى، رغم حاجته إلى التلويح بها بين فترة وأخرى لتحقيق أغراضه بتعديل الاتفاق النووي الإيراني، والحد من نفوذ طهران.

ولتفسير السياسة الأميركية نرى أن المطلوب أميركيًّا تغيير سياسة النظام الإيراني وليس الإطاحة به، وهذا يأمل ترامب حدوثه من خلال الحصار الاقتصادي وفرض العقوبات، كما أن التلويح بالحرب ضروري من أجل ابتزاز الأموال من الدول الخليجية، خصوصًا السعودية.

وهذا يتأكد من خلال أن الحرب لم تقع، رغم أن الأجواء باتت مهيئة لبدء الحرب، بعد قيام طائرات بلا طيار بمهاجمة مواقع نفطية في السعودية، واستهداف ناقلات نفط قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي، وتداول معلومات مختلفة (مصدرها إسرائيل) عن نوايا حلفاء إيران بضرب القوات الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. وبالغ ترامب في تبريد الأجواء الساخنة، لدرجة إبداء الاستعداد للتفاوض مع إيران، طالبًا من سويسرا إرسال الرقم السري المباشر للرئيس الإيراني، وتأكيده بأنه صاحب القرار ملمحًا لاعتراضه على دعوات بولتون الحربية.

سيؤثر اندلاع الحرب سلبًا على "صفقة ترامب"، المخطط الأميركي الأساسي في المنطقة، ويرفع أسعار النفط، ما يصب في صالح روسيا، ويضر بمصالح حلفاء أميركا، أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية.

سؤال المليون دولار هو: هل ستقوم الحرب، خصوصًا أن التوتر ما زال قائمًا رغم انخفاضه بعد إعلان ترامب المشار إليه وتصريح المرشد الإيراني خامنئي بأن لا حرب ولا تفاوض مع الأميركيين، مع وجود عدد من المؤشرات عن الاستعداد الإيراني لاحتمال اندلاع الحرب، بمبادرة من إيران إذا استمر الحصار وجرى تشديده، أو من أميركا وإسرائيل؟

بما أن حلفاء إيران (الحوثيين) هم من أرسلوا الطائرات، وأنّ المتهم الأول بتنفيذ عمليات الفجيرة إيران أو حلفاؤها، فهذا يعني أنها تريد إرسال رسائل حرصت على ألا تؤدي إلى أضرار كبيرة ومن دون وقوع ضحايا، وأنها لا تريد أن تذهب إلى حرب إلا إذا كانت مضطرة لها.

هناك دلائل عدة تشير إلى أن إيران ليست معنية باندلاع الحرب، أبرزها أنها لم ترد على الضربات الإسرائيلية المتكررة، التي تستهدف الوجود الإيراني في سوريا كما تعلن إسرائيل، إلا أنها لن تقف مكتوفة اليدين، فهي لن تسمح للنفط أن ينتقل من مضيق هرمز وباب المندب، إن توقف نفطها عن التصدير، وذلك إذا واصلت الإدارة الأميركية الحصار الاقتصادي ومضت قدمًا في تشديده كما أعلنت.

من جهة أخرى، إذا لم تقدم إسرائيل أو غيرها من الأطراف المتحمسة للحرب على اعتداء يستدعي ردًا إيرانيًا، بما يجعل الوضع يتدحرج إلى حرب، فإنّ إيران لن تكون المسبب للحرب إلا في حالة عدم قدرتها على تسويق نفطها وكسر الحصار، وبمقدورها أن تفعل ذلك لأن هناك عددًا من الدول لن تلتزم بالعقوبات الأميركية، وهذا يضاف إلى عامل مهم وهو عدم قدرة الولايات المتحدة على إقامة تحالف عالمي أو حتى غربي ضد إيران، لأن أوروبا والصين وروسيا والهند وتركيا تعارض سحب الموافقة الأميركية على الاتفاق النووي والحصار الأميركي المفروض على إيران.

ما يقلل احتمالية الحرب أن السياسة الإيرانية تتميز بالحكمة والذكاء، لدرجة تأتي خطوات طهران محسوبة وليست انفعالية، وتفكر مليًا قبل الإقدام على أي تصرف، وتحرص على عدم إعطاء الذريعة لدعاة الحرب.

وما يجعل الحرب ليست الاحتمال الأول، أن إيران مستعدة لها عسكريًا، ما يجعل السيناريو العراقي ليس مرجحًا (احتلال سريع بلا كلفة)، ومن مظاهر الاستعداد الإيراني أن المنشآت النووية والعسكرية منتشرة في آلاف المواقع تحت الأرض، ما يجعل استحالة رصدها كلها وتدميرها بضربة مفاجئة واحدة، بحيث لا تتمكن إيران من الرد، فضلًا عن وجود أذرع لإيران في مواقع عديدة تزيد من إمكاناتها للرد على الضربة الأولى، ولعل ما جرى من قصف مواقع نفطية في السعودية والفجيرة دليل على ذلك، فضلًا عما تناولته الأنباء عن استعدادات لضرب الجيش الأميركي في العراق من قبل قوات الحشد الشعبي التي تضم 150 ألفَ مقاتل مسلحين بمختلف أنواع الأسلحة.

لقد انتهت مرحلة الحروب الخاطفة التي تبدأ وتنتهي بسرعة وتحقق أهدافها من دون أن تصل إلى الجبهة الداخلية الإسرائيلية أو القواعد والأهداف الأميركية المنتشرة بكثرة في المنطقة وجوارها.

حتى لو تمكنت أميركا وإسرائيل وحلفاؤهما في المنطقة من توجيه ضربة مباغتة لإيران وحدها أو مع حلفائها، فإن الحرب ستكون مكلفة لهم أيضًا، ولن تنتهي بعد وقف الأعمال الحربية النظامية، بل ستبدأ حربٌ أخرى طويلة تمامًا مثلما حصل في العراق، حيث احتلت القوات الأميركية والحليفة العراق من دون خسائر تذكر، لتبدأ بعدها مقاومة شرسة للقوات الأميركية أدت إلى وقوع خسائر فادحة بالأميركيين، تضمنت آلاف القتلى وأضعافهم من الجرحى والمعاقين، إلى جانب تريليونات الدولارات، التي لا يمكن تعويضها، والأهم أن العراق لم يعد تحت الاحتلال ولا حتى النفوذ والسيطرة الأميركية، بل إنّ إيران تنافس أميركا إن لم تكن صاحبة نفوذ أكبر فيه.

تأسيسًا على ما سبق، هناك سباق بين الحرب والسلام، لا تزال الكفة راجحة للذهاب للتهدئة التي تمهد لبدء مفاوضات جديدة، من دون أن يستبعد ذلك مناوشات وضربات عسكرية هنا وهناك تسخن الأجواء، ولكنها لا تصل إلى الحرب التي لا يستطيع أحد أن يتحكم بنتائجها.

هل يدرك العرب المراهنون على خوض أميركا حربًا مع إيران "كرمال عيونهم" الآن بعد الذي جرى بأن هذا وهم خالص، وأن عليهم العمل على بلورة مشروع عربي وقيادة عربية واحدة تحفظ الحقوق والمصالح العربية، وفي القلب منها القضية الفلسطينية - التي يجرى إعداد خطة أميركية إسرائيلية لتصفيتها تحت مسمى "صفقة ترامب" في ظل تغيير الأولويات العربية وتحت غطاء الحرب ضد إيران - والشروع في التفاوض مع إيران لحل خلافاتهم معها مثلما يفعل الجيران، فإيران رغم أطماعها وأخطائها ليست عدوةً للعرب، وتعاظم دورها وكذلك تركيا، يساعد على إفشال المخطط الإسرائيلي الذي يهدف إلى جعل إسرائيل الدولة المركزية المهيمنة على المنطقة وحدها، ولا يمكن استبدالها بإسرائيل التي تعتبر العدو والخطر الرئيسي الذي يهدد الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، بل العالم كله.

تخيّلوا لو أن إسرائيل حققت هدفها بالهيمنة على المنطقة من دون منافسين، ماذا سيكون مصير القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا العربية.
خيار الحرب واعتبارات «اللا عقلانية»
د. محمد السعيد إدريس ـ الأهرام ـ 21/5/2019
على الرغم من كل الاعتبارات «العقلانية» التى تنفى وتستبعد خيار الحرب بين واشنطن وطهران، رغم كل التصعيد العملياتى والدعائى، فإن هناك تخوفات لها اعتبارها تخشى من اعتبارات «غير عقلانية» قد تدفع الرئيس الأمريكى وصقور فريقه الرئاسى الكبار: مايك بنس نائب الرئيس وجون بولتون مستشار الأمن القومى ومايك بومبيو وزير الخارجية إلى الاندفاع نحو خيار الحرب تحت أى ذرائع مختلقة وأى مسميات مزيفة على النحو الذى اندفع به الرئيس الأمريكى الأسبق جورج دبليو بوش (بوش الابن) لغزو العراق عام 2003 تحت ذريعة امتلاك العراق أسلحة دمار شامل يجب القضاء عليها وزيف السعى لإسقاط نظام الاستبداد وتأسيس حكم ديمقراطى.

ستة عشر عاماً مضت على الغزو الأمريكى للعراق الذى كان إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق أول المهنئين به.

ذهب الرجل خصيصاً إلى واشنطن ليقدم واجب الشكر إلى الرئيس الأمريكى لأنه «حقق لإسرائيل حلماً طالما ظل يراودها وهو أن يخرج العراق نهائياً من معادلة الصراع معها»، وقتها لم ينتبه الكثيرون إلى هذه الزيارة وإلى خلفيات الشكر الإسرائيلى، ولم يتصور أحد أن رئيس الولايات المتحدة يمكن أن يورط بلاده لخوض حرب دامية ومدمرة بكل هذه التكاليف البشرية والمالية من أجل إسرائيل وأمن إسرائيل، وظل اليقين مغيباً فى حسم حقيقة وخلفيات هذه الحرب التى تأكد العالم كله أن كل المبررات الأمريكية لخوضها كانت اعتبارات مزيفة وأولها امتلاك العراق أسلحة دمار شامل حتى صدر كتاب الإعلامى الفرنسى الشهير »جون كلود موريس« بعنوان مثير وغامض »لو كررت ذلك على مسمعى فلن أصدقه«. هذا الكتاب الذى استهدف بالأساس توثيق الحرب الأمريكية على العراق عام 2003 وتحرى أسبابها ودوافعها وكشف أسرارها لم يفجر فقط أكبر فضيحة لجريمة الغزو الأمريكى للعراق لكنه تحول أيضاً إلى »جرس إنذار« لخطورة أن تتكرر «الجريمة- المهزلة» مرة أخرى مع إيران فى وقت بات فيه صوت الحرب هو الأعلى، لأن ما تضمنه هذا الكتاب من معلومات تتجاوز قدرة أى عقل على الفهم والاستيعاب.

الكتاب الذى صدر أخيرا بالفرنسية وصدرت ترجمته الإنجليزية والإسبانية فى اليوم نفسه وصفته صحيفة «لو جورنال دى ديمانش» الفرنسية بأنه «مثير للذهول» لأن مؤلفه دحض أكذوبة أن الغزو الأمريكى للعراق كان بغرض البحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقى أو تحقيق الديمقراطية ولكنه كشف الحقيقة الصادمة التى تقول إن هذا الغزو «كانت له صبغته الدينية المسيحية- الصهيونية الأكثر عنفاً وتطرفاً.. لا أكثر ولا أقل»!!

كشف الكتاب هذه الحقيقة الصادمة برصده نصوص المكالمات الهاتفية التى جرت بين الرئيس الأمريكى جورج دبليو بوش والرئيس الفرنسى (حينذاك) جاك شيراك لإقناع الأخير بالمشاركة مع الولايات المتحدة وبريطانيا فى الحرب على العراق. وأن هذه النصوص أكدت له أن جورج بوش ذهب للحرب على العراق «بحثاً عن يأجوج ومأجوج» ونقل عن شيراك قوله: »تلقيت من بوش مكالمة هاتفية غريبة فى مطلع عام 2003.. فوجئت بالرئيس الأمريكى وهو يطلب منى الموافقة على ضم الجيش الفرنسى للقوات المتحالفة ضد العراق مبرراً ذلك بتدمير آخر أوكار (يأجوج ومأجوج)». وأضاف شيراك أن الرئيس الأمريكى أكد له أن «يأجوج ومأجوج مختبئان فى الشرق الأوسط قرب مدينة بابل العراقية القديمة وأن بوش أكد له بالحرف الواحد أن الحرب على العراق حملة إيمانية مباركة يجب القيام بها، وواجب إلهى مقدس أكدت عليه نبوءات التوراة والإنجيل».

جاك شيراك ذكر للمؤلف أنه «صعق عندما سمع هذا الكلام، وأن تلك المكالمة ليست مزحة وأن بوش كان جاداً فى كلامه وفى خرافاته وخزعبلاته السخيفة».

خرافات وخزعبلات سخيفة لكنها الحقيقة التى يمكن أن تتكرر مع دونالد ترامب الأكثر التصاقاً بتيار «الصهيونية- المسيحية» فى الولايات المتحدة، والأكثر تعاطفاً مع الحركة اليهودية. ابنته ايفانكا يهودية، وزوجها جاريد كوشنير مستشار ترامب للشرق الأوسط يهودى داعم للاستيطان، ونائبه مايك بنس، ومستشاره للأمن القومى جون بولتون الأكثر التصاقاً وإيماناً بروايات تيار «الصهيونية- المسيحية» وخاصة معركة «آخر الزمان» والواجب الأمريكى التاريخى لنصرة إسرائيل، ووزير خارجيته مايك بومبيو من أكثر المتشددين ضد إيران، والأكثر دعماً لمطالب الأمن الإسرائيلى وفى القلب منها تدمير القدرات العسكرية الإيرانية.

هل يمكن أن يذهب ترامب للبحث عن «يأجوج ومأجوج فى إيران». السؤال ليس مستغرباً رغم وجود دوافع أخرى أكثر عقلانية ترجح خيار الحرب ضد إيران. فهذا الخيار يحقق للرئيس الأمريكى ثلاث مصالح ، فهو أولاً سيكون انتصاراً لإسرائيل وتحقيقاً لهدف من أغلى أهدافها ، لأن إسرائيل مسكونة بالخطر الإيرانى على وجودها، وأن إيران هى الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط التى تكن لها العداء والتى ترفض الاعتراف بها وتهدد وجودها وتمتلك أسلحة قادرة على تدميرها.

وسيكون ثانياً ورقة رابحة فى العلاقة مع الحلفاء العرب فى الخليج تؤكد لهم أهمية المراهنة على الحليف الأمريكى، وستكون ثالثاُ فرصة لكسب آلاف المليارات من الدولارات الخليجية ثمناً للقيام بمهمة التصدى لإيران، وهى المليارات التى يحتاجها الاقتصاد الأمريكى، والتى يمكن من خلالها إقناع الناخب الأمريكى بتجديد ولاية ثانية للرئيس ترامب فى الانتخابات التى ستجرى فى نوفمبر من العام المقبل.

رغم ذلك فإن خيار الحرب غير مضمون مع دولة مثل إيران، والدفع بـ 120 ألف جندى أمريكى للمشاركة فى الحرب ضد إيران، حسب ما يريد جون بولتون يمكن أن يكون «فرصة» لإيران، على نحو ما أكد القائد الجديد للحرس الثورى الإيرانى الجنرال حسن سلامى أمام لجنة برلمانية خاصة ، لأن هذه القوات ستكون «صيداً ثميناً» للأسلحة الإيرانية وعندها تسقط كل أحلام وطموحات دونالد ترامب وهذا بدوره عامل موازن معاكس لاعتبارات ترجيح خيار الحرب.

لكن سيبقى الخيار الآخر محتملاً فخيار الحرب، وإن كان خياراً «غير عقلانى» إلا أن الحروب تتفجر فى كثير من الأحيان لأسباب «غير عقلانية» خصوصاً وإن كان من يملك القرار فى واشنطن مسكوناً هو الآخر بدوافع «غير عقلانية» على شاكلة الحرب ضد «يأجوج ومأجوج»، اعتقاداً منه أنه يخدم ويحقق رغبات «الرب» ويحقق الأمنيات الموعودة «للشعب المختار».
ماذا سيحدث إذا اندلعت الحرب في الخليج؟
  محمد عايش ـ القدس العربي ـ 21/5/2019
أجواء الحرب تُخيم على المنطقة أكثر من أي وقت مضى، وعلى الرغم من أن الأرجح ـ حتى الان على الأقل- هو أن التوتر الحالي لن يصل إلى مستوى المواجهة العسكرية المباشرة في الخليج، إلا أنه في حال نشوب الحرب فسوف يعني ذلك أن منطقة الخليج، بل المنطقة العربية برمتها سوف تكون على موعد مع تغييرات استراتيجية كبيرة.

ورغم أن الحرب لا تزال غير مرجحة، لكن ثمة جملة من الدوافع والأسباب التي قد تؤدي لها، وفي مقدمتها أن الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان بيئة حاضنة وملائمة لطرح «صفقة القرن»، وإجبار العرب على القبول بها، تماما كما حدث في بداية تسعينيات القرن الماضي، عندما كانت هزيمة العراق في الحرب مقدمة لتوقيع اتفاقي «أوسلو» في عام 1993 ووادي عربة في 1994.

ثمة مبرر آخر أو دافع آخر للحرب، وهو الرغبة السعودية للدخول في مواجهة عسكرية مباشرة ورادعة مع إيران، وذلك بعد أكثر من أربع سنوات على الحرب غير المباشرة بين الرياض وطهران في اليمن، التي لم تتمكن السعودية من حسمها، لا بل أصبحت ككرة الثلج المتدحرجة، بسبب أن تهديد الحوثيين للأمن السعودي ازداد عبر السنوات الأربع ولم يتراجع، وبلغ ذروته بهجمات الطائرات المسيرة الأخيرة، التي استهدفت منشآت نفطية في عمق الأراضي السعودية.

ثمة جملة من الدوافع والمبررات التي تجعل من الحرب أمراً محتملاً وخيارا وارداً وإن كان لا يزال حتى الآن غير مرجح، إذ أن أغلب الظن أن واشنطن لا تزال متمسكة بسياسة الانكفاء والانسحاب من الشرق الأوسط، وهذا لمسناه بوضوح في سوريا، كما أن إسرائيل على الأغلب ترى أن أي حرب شاملة في المنطقة ستؤدي إلى تهديد أمنها بشكل مباشر وعميق، وقد تدخل في مواجهة متعددة الجبهات.

لكن السؤال الأهم هو ما الذي يمكن أن يحدث، أو ما الذي سيتغير في المنطقة إذا اندلعت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران؟ والجواب هنا كما يلي:

* أولاً: الحرب في منطقة الخليج سوف تؤدي إلى ارتفاع قياسي في أسعار النفط قد يعود بها إلى مستويات فوق الـ100 دولار للبرميل، وقد يتجاوز ذلك إلى مستويات الـ130 و140 دولاراً، خاصة إذا كانت السعودية طرفاً مباشراً فيها، كون المملكة أكبر منتج للخام في العالم ولاعبا مهما في هذا السوق.

* ثانياً: الحرب المباشرة مع إيران سوف تؤدي بالضرورة إلى اتساع رقعة التوتر العسكري والحرب في كل من اليمن وسوريا، وهو ما يعني مزيداً من سفك الدماء والتدهور الأمني في المنطقة العربية برمتها، بما يشتمل على أعداد جديدة من اللاجئين والمشردين والقتلى والجرحى، وتردي المستوى المعيشي للمواطنين في المنطقة العربية برمتها.

* ثالثاً: من المعلوم بالضرورة أن التكاليف الباهظة للحرب الأمريكية المحتملة على إيران ستدفعها دول الخليج، وربما بدأت فعلاً تدفع تكاليف الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة، وهنا نتحدث عن تكاليف بمئات المليارات من الدولارات، وهي تكاليف غير معلنة بشكل رسمي، لكن بالقياس مع حرب العراق، فإن التقارير الأمريكية غير الرسمية كانت تتحدث عن نحو 14 مليار دولار شهرياً كتكلفة لهذا الانتشار البري والبحري في منطقة الخليج، وهذه التكاليف الباهظة إذا أضيفت لتكاليف سنوات من الحرب في اليمن وسوريا وليبيا، وتكاليف دعم النظام في مصر، فهذا سيعني أن الدول العربية الأغنى سوف تدخل في أزمات اقتصادية، فكيف بحال الدول الفقيرة، أو تلك التي كانت تعيش على مساعدات هؤلاء الأغنياء؟

* رابعاً: رد الفعل الإيراني ليس في نطاق التوقعات، إذ لدى إيران صواريخ باليستية بعيدة المدى، ولديها أيضاً وجود في أربع دول عربية، اثنتان منها على الحدود مع اسرائيل.

وخلاصة القول هنا هو أن المنطقة العربية يمكن أن تتغير برمتها إلى الأبد إذا قامت حرب شاملة بين الولايات المتحدة ودول الخليج من جهة وبين إيران من جهة ثانية، لكن حتى الان وضمن المعطيات الراهنة فإن أغلب الظن أن هذه الحرب لن تحدث وستظل محصورة في إطار التصعيد الكلامي وحرب التصريحات بين الجانبين.
التقدير الاستراتيجي (113): مستقبل هضبة الجولان السورية بين المنظور الواقعي والمنظور القانوني
تقدير استراتيجي (113) مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ـ  أيار/ مايو 2019
ملخص:
أتى القرار الأمريكي بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السوري ليكرس المنظور الواقعي في العلاقات الدولية على حساب المنظور القانوني، وهو ما يعني أن السلوك الدولي غير معني بقدر كبير بقواعد القانون الدولي أو أعرافه.
في ضوء ذلك، وفي ظل الخلل الكبير في الأوضاع الراهنة في موازين القوى في مستويات الصراع المحلية والإقليمية والدولية لصالح الطرف الإسرائيلي، يمكن تصور السيناريوهات المحتملة على الشكل التالي: السيناريو الأول هو اللحاق الدولي بموقف ترامب وبشكل تدريجي، أما السيناريو الثاني فهو اللجوء السوري إلى مجلس الأمن الدولي لتأكيد حقه الحاسم في الجولان، والسيناريو الثالث هو المراهنة على فشل ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة وفوز رئيس ديموقراطي (أو جمهوري) يقوم بالتراجع عن قرار ترامب بخصوص الجولان، والسناريو الرابع سيناريو المراوحة في المكان لكل الأطراف؛ تبقى على موقفها دون أي تغيير في الواقع، مع سعي الطرف الإسرائيلي لتكريس الحقائق على الأرض، وتزايد فرص التأييد التدريجي الدولي لضم الجولان مع الزمن، وهو السيناريو المرجح في الظروف الراهنة، بالرغم من وجود سيناريوهات أخرى كالسيناريو الكارثي الذي يقوم على أساس فكرة تقسيم سورية. والسيناريو العسكري، المبني على المقاومة المسلحة ضد وجود الاحتلال الإسرائيلي للجولان، ومحاولة الاستفادة من تجربة المقاومة في الجنوب اللبناني، وهو سيناريو صعب التنفيذ لكنه ليس مستحيلاً، ويمكن تطويره مع الزمن. والسيناريو التفاوضي القائم على فكرة عودة الطرفين الإسرائيلي والسوري للتفاوض حول مستقبل الجولان.
وأخيراً، فلا بد من التأكيد على رفض القرار الأمريكي، والقيام بكافة الإجراءات السياسية والإعلامية والقانونية لمواجهة القرار على كافة المستويات، مع دعم صمود أبناء الجولان في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
أولاً: البيئة الدولية لموضوع الجولان: المنظور الواقعي والمنظور القانوني:
يقوم المنظور الواقعي في العلاقات الدولية على أن الدولة تسعى لضمان زيادة قوتها، عبر توسيع دائرة مصالحها (المنظور التقليدي: مورجانثو Morgenthau ومدرسته)؛ أو أن الدولة تسعى لزيادة قوتها للحفاظ على أمنها ومصالحها، في ظل غياب قوة عليا ضابطة لسلوك الدول الأخرى؛ مما يعزز غلبة الفوضى على الواقع الدولي (الواقعيون الجُدد: مثل كينيث والتز Kenneth Waltz ومدرسته). وهنا يصبح السلوك الدولي غير معني بقدر كبير بقواعد القانون الدولي أو أعرافه، إلا في حدود المتغيرات المساعدة للسلوك السياسي.
أما المنظور القانوني، فهو الذي يراهن على أن المجتمع الدولي أصبح يمتلك المؤسسات القادرة على ضبط التفاعلات الدولية السلمية وغير السلمية، عبر شبكة من المنظمات والاتفاقيات والأعراف والتقاليد الدولية والإقليمية، مما يعني أن ضمان الحقوق للدول يتم من خلال الدور الذي تؤديه هذه المؤسسات الدولية.
وبالمقارنة بين المنظورين يتبين أن المشهد الدولي يعزز المنظور الواقعي على حساب المنظور القانوني، خاصةً في نطاق النزاعات الدولية السياسية. فمثلاً وعلى الرغم من استقرار نسبي في عدد الحروب بين الدول interstate (بين 2-5 حروب في العام الواحد) وميلها للتراجع خلال الفترة من 1946-2018، إلا أن عدد الحروب الداخلية intrastate يرتفع بشكل ملحوظ، حيث ارتفع المعدل من 10 سنة 1946 إلى 47 نزاعاً مسلحاً سنة 2016. لكن نجاح الأمم المتحدة (المنظور القانوني) في تسوية النزاعات الداخلية أو الخارجية لم يتجاوز 7% من هذه النزاعات، على الرغم من الزيادة الكبيرة في أعداد الأفراد المنخرطين في عمليات حفظ السلام في العالم.[1] وهو ما يعزز المنظور الواقعي الجديد ويرجحه على أهمية المنظور القانوني لتسوية النزاعات. مع ملاحظة أن مؤشرات السلام تراجعت في السنة الماضية (2018) بنسبة 0.27% وللسنة الرابعة على التوالي، كما تراجعت بمعدل 2.38% منذ سنة 2008.[2] ذلك يعني أن بيئة أزمة الجولان (ضعف المؤسسات الدولية في تسوية النزاعات قانونياً من ناحية، وتراجع مؤشرات السلام الدولي بشكل خطي خلال السنوات العشر الماضية من ناحية ثانية) لا تشير إلى أثر واضح لصالح المنظور القانوني بمقدار ميلها لصالح المنظور الواقعي، وهو ما يحدد الإطار العام لبناء سيناريوهات مستقبل هذه الأزمة.
فإذا أضفنا لما سبق عن البيئة الدولية أن منطقة الشرق الأوسط، حيث تقع الجولان، هي المنطقة الأعلى اضطراباً بين أقاليم العالم التسعة،[3] تزداد شواهد المنظور الواقعي لا سيّما أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب Donald Trump، سيادة “إسرائيل” على الجولان والقدس، أنهى بشكل كامل معادلة “السلام مقابل الأرض” التي قامت عليها أسس التسوية في الشرق الاوسط، وهو ما يعني العودة للوضع السابق على مؤتمر مدريد Madrid conference سنة 1991.
ثانياً: هضبة الجولان بين المنظورين:
ما إن وقَّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21/3/2019 على قرار يصادق فيه على الاعتراف بضم “إسرائيل” لمرتفعات الجولان المحتلة منذ 1967، حتى عاد النقاش حول مستقبل هذه الهضبة السورية، فقد نص قرار ترامب حرفياً على:
“لقد سيطرت إسرائيل على مرتفعات الجولان سنة 1967 لتضمن أمنها من التهديدات الخارجية، واليوم تتواصل الأعمال العدائية من قِبل إيران وجماعات إرهابية تشمل حزب الله في الجنوب السوري، لتجعل من مرتفعات الجولان أرضاً لهجمات محتملة على إسرائيل. إن أي اتفاق سلام ممكن في المستقبل في المنطقة يجب أن يستجيب لاحتياجات إسرائيل لحماية نفسها من سورية وأي تهديدات إقليمية، استناداً لهذه الظروف الفريدة، يكون من المناسب الاعتراف بسيادة إسرائيلية على مرتفعات الجولان.”[4]
وتعود جذور هذا الموقف السياسي الأمريكي إلى سنة 1975، عندما بعث الرئيس الأمريكي السابق جيرالد فورد Gerald Ford في 1/9/1975 برسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحق رابين Yitzhak Rabin يشير فيها إلى “أن أي اتفاقية سلام بين إسرائيل وسورية يجب أن تستند على “بقاء إسرائيل في مرتفعات الجولان”.[5] وهي الوثيقة التي أكد وزير الخارجية الأمريكي السابق وارن كريستوفر Warren Christopher سنة 1996 وجودها.[6]
ذلك يعني أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي في كانون الأول/ ديسمبر 1981 على ضم هضبة الجولان اتكأ بقدر ما على وعد أمريكي بمساندة هذا الموقف، على الرغم من أنه مخالف للموقف الأمريكي المعلن، ولعل تعليق الرئيس الأمريكي رونالد ريغان Ronald Reagan للاتفاق الاستراتيجي بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” على أثر القرار الإسرائيلي بضم الجولان، ثم عودة ريغان عن قراره ودعوته لرئيس الوزراء الإسرائيلي حينها مناحيم بيغن Menachem Begin للبيت الأبيض، لاستئناف الحوار الاستراتيجي بين الطرفين،[7] يعزز الشعور بأن قرار ترامب ليس منفصلاً عن توجهات كامنة في الإدارة الأمريكية نحو هذا الموقف. كما أن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو Benjamin Netanyahu في نيسان/ أبريل 2016 شكل موقفاً إسرائيلياً معززاً لهذا الاتجاه، حيث قال إن “مرتفعات الجولان ستبقى بيد إسرائيل إلى الأبد ولن تتنازل إسرائيل مطلقاً عن مرتفعات الجولان”.[8]
واتساقاً مع هذا التوجه الأمريكي؛ غيرت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير لها عن حقوق الإنسان لسنة 2019 من وصف هضبة الجولان بأنها “محتلة occupied” من قبل “إسرائيل” إلى “مسيطر عليها controlled” من قبل “إسرائيل”.[9] وهو تأكيد لتنامي المنظور الواقعي على حساب القانوني.
ثالثاً: الوضع القانوني لهضبة الجولان:
لما كانت هضبة الجولان التي هي إحدى المناطق التي جرى احتلالها في حرب 1967، فإن القرار الدولي رقم 242 الصادر عن مجلس الأمن الدولي United Nations Security Council قد وضع مبدأ واضحاً وصريحاً “بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة”. وتعزز هذا الموقف بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 سنة 1981، ناهيك عن إصدار الأمم المتحدة 76 قراراً خاصاً برفض السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، استناداً لنصوص اتفاقية جنيف الرابعة Fourth Geneva Convention (البند 49/6).[10]
أما من الجانب الواقعي، فإن جميع دول العالم دون استثناء لم تتخذ قراراً بشأن قبول السيادة الإسرائيلية على الجولان منذ احتلالها سنة 1967، إلى أن جاء قرار ترامب المخالف حتى لرأي المستشار القانوني للحكومة الأمريكية، والصادر في رسالة موجهة لوزارة الخارجية الأمريكية في 21/4/1978؛ وينص على عدم شرعية الاستيطان اليهودي في المناطق المحتلة من قبل “إسرائيل” بما فيها الجولان.[11]
ومن الواضح أن المجتمع الدولي لم يتقبل قرار ترامب، ولم تعلن أي دولة في العالم تأييد هذا القرار.
رابعاً: المنظور الواقعي: الدوافع الإسرائيلية للسيطرة على الجولان:
تبلغ المساحة الكلية لهضبة الجولان 1,860 كم2 منها حوالي 266 كم2 تمثل المنطقة العازلة بين القوات السورية والإسرائيلية، وترابط فيها قوات المراقبة لوقف إطلاق النار التابعة للأمم المتحدة، وثمة تباين في تحديد المساحة الخاضعة للاحتلال، فـ”إسرائيل” تقول إنها تحتل 1,150 كم2، بينما تقول سورية أن المساحة المحتلة هي 1,500 كم2، بينما تقول معلومات وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) Central Intelligence Agency (CIA) بأن المساحة المحتلة هي 1,300 كم2،[12] وللهضبة حدود مشتركة مع الأردن وفلسطين المحتلة بطول 80 كم يمر منها خط الهدنة بين سورية و”إسرائيل”، ويبلغ عدد سكان الجولان حتى سنة 2016 حوالي 49 ألف نسمة منهم 22 ألف مستوطن يهودي موزعين على 33 مستوطنة، و27 ألف مواطن سوري،[13] يرفض أغلبهم قبول الجنسية الإسرائيلية متمسكاً بجنسيته السورية.[14]
ويمكن تحديد الدوافع الإسرائيلية لضم “إسرائيل” للجولان في الجوانب التالية:
1. المبرر الأمني: تتمتع هضبة الجولان بقيمة استراتيجية كبيرة، فهي تطل على جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة ومعظم الجنوب السوري، كما أنها لا تبعد عن محافظة العاصمة السورية، دمشق، سوى 31 كم. وقد استثمرت “إسرائيل” الأزمة السورية، الحرب الاهلية، منذ 2011 لتدعيم الحجة الأمنية، من حيث إظهار القلق من انعكاسات الفوضى السورية على أمنها، ومن حيث التهويل باحتمالات الخطر الإيراني وحزب الله من أن يرابطوا في هذه المنطقة، بما يشكل خطراً كبيراً على “إسرائيل” من وجهة نظرها؛[15] لا سيّما أن الجولان تُطلُ على مساحة واسعة من المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة.
2. التوسع الاستيطاني: بعد أيام قليلة من قرار ترامب بإقرار السيادة الإسرائيلية على الجولان، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خطة استيطانية لتوطين 250 ألف إسرائيلي في هضبة الجولان، حتى سنة 2048 (أي خلال 30 سنة تقريباً)، وبناء 30 ألف وحدة سكنية. وسيتم هذا المشروع من خلال التعاون بين وزارة الإسكان الإسرائيلية والمجلس الإقليمي للجولان.[16]
3. استغلال المصادر الطبيعية من مياه وبترول أو غاز في الهضبة: تتغذى هضبة الجولان من عدد من الأنهار مثل نهر الأردن ونهر بانياس ونهر اليرموك الذي يبلغ طوله 57 كم منها 47 كم تَمرُّ في الأراضي السورية خصوصاً في هضبة الجولان، وهناك نهر الحاصباني الذي ينبع في لبنان ويَمرُّ في الجولان قبل أن يصب في نهر الأردن، إضافة لواديين هما زاكية ومسعدية اللذان يصبان في بحيرة طبرية في فلسطين المحتلة، ناهيك عن عدد كافٍ من الينابيع. وطبقاً لتقارير شركة المياه الاسرائيلية (ميكروت) Israel National Water Company (Mekorot) فإن “إسرائيل” تحصل على ثلث مياه الشرب والري والاستعمالات المختلفة للمياه من هضبة الجولان وجبل الشيخ.[17] كما أن الهضبة توفر 21% من إنتاج “إسرائيل” من الكرمة، و50% من إنتاج المياه المعدنية و40% من لحوم البقر. ومعلوم أن مسألة المياه كانت أحد الأسباب الرئيسية للخلاف الإسرائيلي – السوري الخاص بتحويل “إسرائيل” لمنابع نهر الأردن، وهو الأمر الذي انتهى لنشوب الحرب سنة 1967.[18]
من ناحية ثانية، فقد منحت الحكومة الإسرائيلية شركة البترول الوطنية الإسرائيلية في مطلع التسعينيات حق التنقيب عن البترول في هضبة الجولان، حيث تمّ اكتشاف حوالي 2 مليون برميل، وخلال عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين (1992-1995) تمّ تجميد التنقيب بسبب الشروع في مفاوضات التسوية السلمية في المنطقة، لكن نتنياهو أعاد الترخيص بالتنقيب في سنة 1996، غير أن قرار سلطة الشركات الحكومية الإسرائيلية التي كانت تترأسها تسيبي ليفني Tzipi Livni (وزيرة الخارجية خلال الفترة 2006-2009) قررت نقل حق التنقيب للشركات الحكومية في مجالي التنقيب عن النفط والغاز سنة 2012، ثم أعطي ترخيص بالتنقيب لشركة Genie Energy جني انيرجي .[19]
ولعل هذه الدوافع هي التي تفسر موقف الرأي العام الإسرائيلي بخصوص الجولان، بل يشكل هذا التوجه من المجتمع الإسرائيلي عنصراً ضاغطاً ومسانداً للحكومة الإسرائيلية في سياستها هذه، وتشير استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي إلى ثبات هذا الموقف، كما يتضح من الجدول التالي:
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ويدل الجدول السابق على ما يلي:
‌أ. أن معدل نسبة التمسك بالجولان بين الكتل الحزبية أعلى بشكل واضح من نسبتها المقابلة لدى الرأي العام (مع ملاحظة أن المواطنين الفلسطينيين من سنة 1948 ليسوا مشمولين في هذه الاستطلاعات)، وهو ما يعني أن القرار السياسي الذي هو رهن توجهات الأحزاب السياسية سيكون لصالح التمسك القوي بالجولان.
‌ب. أن معدل التمسك بالجولان بين الأحزاب والرأي العام يشكل مانعاً لأي حكومة إسرائيلية من الإقدام على خطوة التنازل، بينما كانت صحراء سيناء هي الأقل تمسكاً بها مقارنة بالضفة الغربية والقدس وغزة والجولان، وهو ما سهَّل للحكومة الاسرائيلية اتخاذ قرار الانسحاب من سيناء، غير أنه أكثر صعوبة مع الجولان.
خامساً: المنظور الواقعي الإقليمي:
أما الجانب الآخر في البيئة السياسية لموضوع هضبة الجولان؛ فهو سيطرة المنظور الواقعي على بنية البيئة الإقليمية والوطنية، وتتجلى ملامح هذه البيئة في الآتي:
1. الإنهاك الذي تعيشه سورية مادياً ومعنوياً بعد الحرب الأهلية والتدخل الدولي فيها، وهو ما يكرس الانطباع لدى الإسرائيليين بأن سورية ليست في وضع يسمح لها بالعمل العسكري لاستعادة الجولان بالقوة، بل إن التفكير السياسي الإسرائيلي يتجه نحو مزيد من إضعاف سورية ليصل في بعض الدراسات الإسرائيلية والتي شارك فيها زفي هاوزر Zvi Hauser (السكرتير السابق للحكومة الإسرائيلية بين 2009-2013) إلى التخطيط لتقسيم سورية إلى 6 دول، ثم إجراء استفتاء بين سكان الجولان (بمن فيهم المستوطنون) حول مصير الهضبة.[21]
2. الترهل العربي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً نتيجة الاضطراب الممتد من نهاية 2010 حتى الآن، كما أن التطبيع المتتابع من دول عربية مع “إسرائيل”، وعلى مستويات متباينة، يعزز الشعور بالاسترخاء الإسرائيلي تجاه موضوع الجولان.
3. تعرُّض محور المقاومة لضغط أمريكي غير مسبوق، من خلال الحصار الاقتصادي على كل من سورية وإيران وحزب الله، وإدراج التنظيمات المسلحة (حزب الله، وحماس، والجهاد الإسلامي،…إلخ) ضمن قوائم “الإرهاب”؛ مما يجعل الشعور الإسرائيلي بأن تأثير هذه القوى سيكون محدوداً في القدرة على تغيير موازين القوى الإقليمية.
4. الشعور الإسرائيلي رسمياً وشعبياً بأن القوى الدولية الفاعلة والرافضة لضم الجولان لـ”إسرائيل” على الرغم من القرار الأمريكي لا يتعدى المواقف “اللفظية”؛ وهو ما يتضح في موقف الأمين العام للأمم المتحدة والموقف الروسي والأوروبي والصيني والتركي.[22]
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن بالإجماع في نهاية آذار/ مارس 2019 رفضه قرار ترامب،[23] وهو ما فعلته تركيا والصين والاتحاد الروسي والدول العربية والأمم المتحدة.[24] لكن أياً من هذه الأطراف لم يتخذ أي أجراء “عملي”، وهو ما يجعل تداعيات هذه المواقف أقل شأناً مستقبلياً، خصوصاً في ضوء نتائج الموقف الأوروبي من ضم روسيا للقرم قبل خمس سنوات، أو الغزو التركي لشمال قبرص قبل 45 سنة.[25]
سادساً: السيناريوهات المستقبلية:
في ضوء غلبة المنظور الواقعي على المنظور القانوني كما أوضحنا، وفي ظل الخلل الكبير في موازين القوى في مستويات الصراع المحلية والإقليمية والدولية، يمكن تصور السيناريوهات المحتملة والممكنة والمفضلة possible-probable-preferable لموضوع هضبة الجولان على النحو التالي:
1. سيناريو اللحاق الدولي بموقف ترامب وبشكل تدريجي: أي الإقرار الدولي بسيادة “إسرائيل” على الجولان. ولعل ميزان القوى في المستويات الثلاثة التي تمت الإشارة لها يعزز من احتمالات هذا السيناريو، وقد يبدأ اللحاق الدولي بقرار ترامب بشكل هادئ ومن قبل أطراف دولية هامشية أولاً، ثم تبدأ بعض الدول الأوروبية الأقرب لتفهم المصالح الإسرائيلية (مثل المجر، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وليتوانيا،…إلخ) في السيادة على الجولان. وقد يبدأ ذلك بشكل رمزي مثل الخروج على القرارات الأوروبية في سنة 2015، والقاضية بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الجولان.[26] وتراهن “إسرائيل” على هذا التوجه، حيث يشير بعض الباحثين إلى سوابق تاريخية في هذا المجال مثل: موضوع تايوان، وكشمير، وخليج اسكندرونة، والقرم… وغيرها من الأقاليم التي فُصلت عن دولها، واعترف العالم في نهاية المطاف وبشكل ضمني أو صريح بهذا الوضع.
2. اللجوء السوري إلى مجلس الأمن الدولي: في مراهنة على “قوة” القانون والأعراف الدولية. وفي ظلّ تمتع الولايات المتحدة بحق الفيتو، فإن اتخاذ قرار ضدّ قرار ترامب في مجلس الأمن هو أمر غير ممكن؛ لا سيّما أن ذلك القرار بعدم الاعتراف بسيادة “إسرائيل” على الجولان يتناقض تماماً مع سياسة ترامب، وحتى لو افترضنا أن الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت على قرار كهذا، فإن ربط القرارات بإجراءات دولية فاعلة هو أمر سيدفع الدول الأوروبية إلى الامتناع عن مساندته، بل قد يستخدم بعضها (بريطانيا وفرنسا) حق النقض ضده.
3. المراهنة على فشل ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة: في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وفوز رئيس ديموقراطي (أو جمهوري) يقوم بمراجعة قرار ترامب بخصوص الجولان. وهناك سابقة في هذا المجال وهي الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه ترامب على الرغم من توقيع الرئيس السابق باراك أوباما Barack Obama عليه. وعلى الرغم من أن هذا السيناريو ممكن من الناحية النظرية، الا أنه مرهون بمدى الضغط الذي ستواجهه الإدارة الأمريكية الجديدة من مستويات الصراع الثلاثة (المحلي، والإقليمي، والدولي)، وهو أمر يجعل هذا السيناريو في نطاق المحتمل وليس الممكن، خصوصاً وأن الرؤساء الأمريكيين التسعة الذي حكموا الولايات المتحدة منذ 1967 قبل ترامب (أربعة ديمقراطيين وخمسة جمهوريين) لم يُقْدِموا على خطوة ترامب، مما يعني أن الاتجاه العام الأمريكي والدولي، نظرياً، ليس لصالح قرار ترامب، لا سيّما أن قراراته (الاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”، و”صفقة القرن”، وقرار ضم الجولان، والضغوط المالية على الفلسطينيين…إلخ) شَلَّت الدور الأمريكي كوسيط في نزاع المنطقة، وجعلت الولايات المتحدة تبدو منعزلة عن توجهات المجتمع الدولي. وهو ما “قد” يدفع الرئيس القادم، في حالة فشل ترامب، لمراجعة القرار، خصوصاً أن أعضاء الحزب الديموقراطي في مجلس النواب الأمريكي أبدوا قدراً من التشاؤم حول مصير قرار ترامب.[27]
4. سيناريو المراوحة في المكان: ويعني هذا السيناريو أن تبقى سورية على موقفها المعلن برفض القرار الأمريكي بضم الجولان دون إجراءات، بينما تبقى “إسرائيل” في الجولان وتواصل الاستيطان وتغيير البنية الديموغرافية للهضبة، أي تكرار المشهد منذ 1973 حتى الآن على غرار الوضع في كشمير بين الهند وباكستان.
5. السيناريو الكارثي: ويقوم هذا السيناريو المطروح من قبل باحثين إسرائيليين على مستويين:[28]
‌أ. العمل على مواصلة الأزمة السورية الداخلية، وصولاً إلى تمزيق سورية إلى 6 دول على أسس عرقية ومذهبية، واعتبار الجولان واحدة من هذه الدول الجديدة.
‌ب. إجراء استفتاء في “دولة الجولان” المقترحة حول الانضمام لـ”إسرائيل” أو الاستقلال أو ربما العودة لسورية، وفي ظل التزايد المتسارع في عدد المستوطنين، والذين سيسمح لهم بالمشاركة في الاستفتاء، سيتم التصويت على الانضمام لـ”إسرائيل”، وهو ما سيجعل الأمر يبدو بأنه قانوني، ويتماثل، من وجهة نظر الباحثين الإسرائيليين، هذا الوضع مع ما جرى في شبه جزيرة القرم وانضمامها لروسيا، ومع خطة جيمس بيكر James Baker للسماح “للمستوطنين المغاربة” في الصحراء الغربية، أو خطة كوفي عنان Kofi Atta Annan لجميع سكان شمال قبرص بالمشاركة في الاستفتاء[29]
6. السيناريو العسكري: ويفترض هذا السيناريو أن تقوم سورية (منفردة أو مع حلفائها) بعمل عسكري على غرار ما جرى في حرب 1973 لاستعادة الجولان بالقوة، وقد تتبع سورية في ذلك منهجين:
‌أ. القيام بعمل عسكري منفرد بعد أن تعيد ترتيب وضعها الداخلي.
‌ب. أن تعمل على استنساخ تجربة تحرير جنوب لبنان، عبر مقاومة شعبية وحروب عصابات يسهم فيها السوريون وحزب الله وإيران، وبعض الجماعات العراقية المسلحة، وتنظيمات فلسطينية. ولعل هذا السيناريو هو الأكثر إقلاقاً لـ”إسرائيل”، خصوصاً وأن شروط حدوثه ليست مستحيلة، على الرغم من صعوبتها الشديدة، والتي لا يسمح المقام للدخول في تفاصيلها، خصوصاً فيما يتعلق بالوضع في العراق وإيران ولبنان.
7. سيناريو التفاوض: وقد يتوازى مع كل ما سبق من سيناريوهات اتجاه قد ينمو بهدوء نحو العودة للتفاوض بين “إسرائيل” وسورية على أساس أن بعض الأطراف السورية قد تراهن على الوصول بالوضع في الجولان للوضع نفسه في صحراء سيناء (أي الانسحاب الإسرائيلي لحدود 1967، واقتصار الوجود السوري على قوات أمن داخلي، مع تواجد دولي مراقب في الهضبة، إلى جانب الاعتراف الدبلوماسي والتطبيع الكامل بين الطرفين.
فهناك من يرى أن موقف ترامب و”إسرائيل” في الجولان، ليس أكثر من موقف تفاوضي، لنزع المزيد من التنازلات السورية على حساب القضية الفلسطينية برمتها، وأن الموقف الأمريكي والإسرائيلي هو تفاوضي، لإعداد المسرح لعرض “صفقة القرن” من خلال تهديد البعض (سورية)، وغواية البعض الآخر (“إسرائيل”) على النحو التالي:
‌أ. التهديد مع سورية: أي أن ترامب اتخذ قراره تجاه الجولان ليفاوض السوريين عليه، ضمن “صفقة القرن”، وأنه على استعداد للتراجع عن قراره إذا أقامت سورية سلاماً شاملاً واعترافاً وتطبيعاً مع “إسرائيل”، لا سيّما أنه يعتبر سورية هي أهم أركان المعارضة للسياسة الإسرائيلية عربياً.
‌ب. الغواية مع “إسرائيل”: يرى هذا الفريق أن موقف ترامب من الجولان هو تكتيك لـ”إغواء” نتنياهو لتقديم تنازلات مهمة في الموضوع الفلسطيني[30]
سابعاً: خلاصة:
بالعودة لمستويات الصراع الثلاثة (المحلي، والإقليمي، والدولي) يتبين أن ميزان القوى (بما يشمله من متغيرات مادية، ومعنوية، وفنّ إدارة المتغيرات المادية والمعنوية) مختل لصالح الطرف الإسرائيلي، أي أن فرص المنظور الواقعي أقوى كثيراً من فرص المنظور القانوني لا سيّما مع المؤشرات الأولى لمشروع ما يسمى “صفقة القرن”.[31] ذلك يعني أن بيئة الأزمة وسيادة المنظور الواقعي على المشهد، يسمح للطرف الإسرائيلي بمزيد من التشبث بمواقفه، بل وتطويرها نحو اعتراف عربي أوسع بالوجود الصهيوني ككيان سياسي؛ في ظل الحاجة السورية لتضميد جراحها وإعادة بنيتها الاقتصادية ولحمتها الاجتماعية والتي قد تستغرق ما بين 7-10 سنوات، فإن سيناريو “المراوحة” هو الأرجح في المدى الزمني المنظور.
ولما كان المستقبل ينطوي على المتغير “قليل الاحتمال وعظيم التأثير”، فإن السيناريو العسكري، على الرغم من عُسر حدوثه، يبقى مفتوحاً، لكنه مرهون بمستوى التغيرات في البيئة العربية والإقليمية والدولية.
ثامناً: توصيات:
1. رفض القرار الأمريكي، واعتباره اعتداء على حقّ سورية الأصيل والكامل بالجولان، واعتباره دعماً للعدوان والاحتلال الإسرائيلي، واعتداء على القانون والمواثيق الدولية.
2. القيام بحملة سياسية وإعلامية وقانونية واسعة لدعم حق سورية في كامل أرضها، وفي استعادة الجولان.
3. دعم صمود أبناء الجولان في وجه الاحتلال الإسرائيلي، ومقاومة مشاريع الاستيطان الصهيونية.
4. السعي لاستصدار قرارات عربية وإسلامية ودولية برفض القرار الأمريكي، ودعم الحق السوري في الجولان.
5. السعي لتوسيع الدائرة العربية والإسلامية والدولية في مواجهة المشروع الصهيوني التوسعي، وتعزيز العمل الرسمي والشعبي في مواجهة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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